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كلمة شكر

.والمعین في كلّ الأمور قالحمد الله أولا وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموف

ي لم لّذا" لملوم كریم"تحیّة احترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذ المشرف 

.القیّمة خل علینا بنصائحهیب

فضلهم بقبول قراءة تساتذة أعضاء لجنة المناقشة على كما نقدم بالشكر للسادة الأ

.هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل الشكر
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لقد مرت الحیاة البشریة خلال تاریخها الطویل بعدة مراحل اقتصادیة مهمة تمیزت كل 

فترة من فترات حیاة الإنسان، إذ بدأ حیاته معتمدا على نفسه في إشباع رغباته ولم یكن هناك 

على مبدأ التعاون وتقسیم العمل، لكن بمرور الوقت مع تطور الحیاة وإزدیاد حاجات إعتماد

والرغبات الإنسانیة أدرك الغنسان عدم قدرته لوحده على مجابهة هذه المستجدات مما 

اقتضى منه البحث عن سبل تكفل له مسایرة التطورات المختلفة إقتصادیا، إجتماعیا 

.وسیاسیا

نسانیة في التطور والرقي ظهرت إلى الأفق منشآت كبرى لا یمكن لما بدأت الحیاة الإ

للفرد إنجازها لوحده نظرا لمحدودیة قدراته المالیة والبدنیة، هذا ما أدى إلى ظهور ما یعرف 

بنظام الشركة، والشركة كفكرة تقوم أساسا على مبدأ التعاون بین شخصین أو أكثر لجمع 

.ریع معینة یعجز الفرد عن إنجازها بمفردهالأموال واستغلالها في إنجاز مشا

الشركة لم تنشأ في العصور الحدیثة، إنما ترجع أصولها التاریخیة إلى الحضارات 

القدیمة كالحضارة البابلیة او ما یعرف بتقنین حمورابي، وكذا الحضارة الرومانیة التي عرفت 

جبایة الضریبیة ثم ما لبث أن نظام الشركة وأسسوا ما یعرف بشركة العشاریین التي تنشأ بال

.تحولت للقیام بالمشاریع الكبرى وأصبحت تعرف بشركة أصحاب الأعمال

هذا وقد تأثر المشرع الجزائري عند تنظیمه لموضوع الشركات التجاریة بقانون 

الحیز الأكبر ضمن المعدل والمتمم، حیث أفرد لها1966الشركات الفرنسي الصادر سنة 

المعدل والمتمم، وذلك في الكتاب 59-75جاري الصادر بالأمر نصوص القانون الت

  .842إلى  545الخامس من هذا الأمر من 
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، بموجب المواد 1لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشركة في القانون المدني الجزائري

"التي تنص على أنّ 416أین عرّفها في المادة  449إلى  416من  الشركة عقد بمقتضاه :

خصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة یلتزم ش

من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف 

.اقتصادي ذي منفعة مشتركة

، نظمها بنصوص خاصة في القانون "كما یتحملون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك

  .842إلى  544بموجب المواد من 2الجزائريالتجاري 

إلى جانب هذه الأركان العامة یجب أن یتوافر عقد الشركة على أركان خاصة، وهي تعدد 

الشركاء وان یساهم كل شریك بحصة في رأسمال الشركة، واقتسام الأرباح والخسائر التي 

.یما بینهمتحققها الشركة، بالإضافة إلى انصراف نیة الشركاء لتكوین شركة ف

أمّا فیما یتعلق بالأركان الشكلیة فقد استلزم المشرع الجزائري الرسمیة والشهر حیث 

حسب أوجب إیداع العقود التاسیسیة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لیتم نشرها 

الأوضاع المحددة قانونا في كل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة، ومتى توفرت 

.لأركان على الوجه اللاّزم نشأت الشركة واكتسبت شخصیتها القانونیةهذه ا

تتمیز الشركة بكونها إما مدنیة أو تجاریة، وتصنف هذه الأخیرة بحسب الرابطة التي 

.شركة الأشخاص وشركات الأموال:تقوم بین الشركاء إلى صنفین هما

سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78ج، عدد .ج.ر.سبتمبر، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج26مؤرخ في 58-75أمر رقم 1

.، المعدل والمتمم1975
، المعدل 1975سبتمبر 19، الصادر بتاریخ 101ج، عدد .ج.ر.سبتمبر، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج26مؤرخ في 58-75أمر رقم 2

.والمتمم
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ن الشركاء فیسأل حیث أنّ شركات الأشخاص تقوم على أساس الاعتبار الشخصي بی

شركائها عن دیونها مسؤولیة تضامنیة مثل شركة التضامن، أما شركات الأموال فشخصیة 

الشریك لا تكون محل إعتبار كون أنّ الأهمیة تولى لما یقدمه الشریك من حصة في 

راسمال، وتكون مسؤولیته محدودة بقدر مساهمته في راسمال الشركة، وهناك نوع آخر من 

.ف بالشركات المختلطة التي تجمع بین خصائص شركات الأشخاص والأموالالشركات یعر 

وتمر الشركات التجاریة منذ نشأتها بمراحل قد تنتهي في الأخیر بمرحلة حاسمة وهي  

حل الشركة نتیجة لوجود أسباب تقتضي انقضائها، وهذه الأسباب قد تكون عامة تسري على 

اصة تطبق فقط على نوع معین من الشركات دون كافة الشركات التجاریة، كما قد تكون خ

.غیرها

غیر أنّ هذه الأسباب لا تؤدي إلى انتهاء الشركة بصفة مطلقة مالم یتم تصفیتها 

فالشركة عند حلها یكون لها حقوق وعلیها التزامات یتعین تسویتها عن طریق عملیة التصفیة 

تتیح إعادة التوازن للمراكز القانونیة والقسمة، وتحضى هذه المرحلة بأحكام قانونیة وتنظیمیة 

.القائمة خلال حیاة الشركة متى ما حدث أو قام أي سبب ن أسباب الانقضاء

لذلك نجد القانون یقضي ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة المنقضیة حتى یتم إتمام إجراءات 

ركة یتم ، ومتى تم تحدید صافي موجودات الشالتصفیة التي یتولى المصفي القیام بها

.تقسیمها بین الشركاء

ولما كان موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من بین المواضیع المهمة 

التي قلما حضت بدراسات قانونیة مفصلة، ارتأینا أن تنصب دراستنا على هذا الموضوع 

.الذي سنعالج فیه جوانب متعددة فیما یتعلق بإنقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها

:تهدف هذه الدراسة إلى إبراز عدة جوانب مهمة منهابحیث
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.تبیان مجمل الأسباب المؤدیة إلى انقضاء الشركة التجاریة-

.توضیح الإجراءات والتدابیر اللازمة لعملیة شهر إنقضاء الشركة التجاریة-

.تبیان الأثار المترتبة على عملیة تصفیة الشركات التجاریة-

.صفیة وقسمة الشركات التجاریةتوضیح الإجراءات المنتهجة لت-

:وتعود أسباب اختیار لهذا الموضوع لسببین هما

أسباب ذاتیة والتي تتمثل في میولنا ورغبتنا للبحث في الموضوع الخاص بالشركات .1

التجاریة كونها تمثل طریق الحیاة الاقتصادیة في الدولة وركیزة أساسیة لدفع عجلة 

.الذي أدرس فیه وهو قانون أعمالالتقدم، بالإضافة إلى ذلك التخصص 

أسباب موضوعیة وتتمثل في محاولة النظر في الجزئیات المرتبطة بهذا الموضوع .2

لأن مجمل الأبحاث، والمراجع تتطرق إلى هذا الموضوع بصفة عامة دون الخوض 

.في التفصیلات

:تالیةوبناء على ما تقدم واستنادا على المعطیات السابقة الذكر نطرح الإشكالیة ال

ما هي آلیات انقضاء الشركة التجاریة وتصفیتها؟

من أجل معالجة هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال 

ابراز الأسباب المؤدیة إلى انقضاء الشركات التجاریة، والآثار المترتبة عن انقضائها 

فة أهمها القانون المدني والقانون بالإضافة إلى دراسة وتحلیل النصوص القانونیة المختل

التجاري، بالإضافة إلى اعتمدنا على المنهج المقارن في بعض الحالات لتوضیح الأفكار 

.في القانون الجزائري، وذلك بأخذ على القانون الأردني والمصريالتي لم یتطرق إلیها



انقضاء الشركات التجارية
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الفصل الأول

إنقضاء الشركات التجاریة

إن انقضاء الشركة معناه انحلال الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء، تنققي الشركة 

لعدة أسباب وإذا تحقق السبب لانقضاء الشركة فإنه لا یؤدي إلى انقضائها مباشرة بل تمر 

الشركة بمرحلة التصفیة سواء كان ذاك في شركات الأشخاص أو شركة الأموال، ففي هذا 

ثم التطرق إلى )المبحث الأول(یح أسباب انقضاء الشركات التجاریة في الفصل سوف یتم توض

ثر ینتج عن انقضاء الشركة التجاریة وهذا ما سیتم التعرف أقضیة هامة وهي مرحلة التصفیة ك

.)الثانيالمبحث (علیه في 
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المبحث الأول

أسباب انقضاء الشركات التجاریة

المطلب (قضاء الشركات التجاریة راجع لعدة أسباب منها أسباب فرضها القانون إن ان

.)المطلب الثاني(أسباب إرادیة وأخرى قضائیة لإنقضائها )الأول

المطلب الأول

انقضاء الشركة بقوة القانون

 ددانتهاء الشركة بانقضاء المیعاد المحبتوفر عدة أسباب قانونیةتنقضي الشركة بقوة القانون

هلاك مال ، أو)الفرع الثاني(أو بانتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله، )الفرع الأول(

موت احد الشركاء أو الحجر علیه أو ، أو)الفرع الثالث(الشركة أو هلاك جزء كبیر منه

).الفرع الخامس(أو عدم توفر ركن تعدد الشركاء،)الفرع الرابع(إعساره أو افلاسه

الأولالفرع 

انتهاء الشركة بانقضاء المیعاد المحدد

قد یتفق الشركاء فیما بینهم في العقد التأسیسي للشركة على تحدید مدة معینة لاستمراریة 

أو المدة المتفق علیها في 1نشاطها وبالتالي تنقضي الشركة مباشرة بمجرد إنتهاء المیعاد المحدد

اد المحدد یعتبر عقد الشركة مجدد تلقائیا سنة حال استمرار أعمال بالرغم من انقضاء المیع

.معدل ومتممالجزائري، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من أمر رقم 01فقرة437المادة 1
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كما یجوز لدائن احد الشركاء أن یعترض على هذا الامتداد ویترتب علیه وقف أثره في .فسنة

.حقه

ویجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم اتفاق الشركاء حول مدة معینة لانتهاء عقد الشركة 

وهذه المدة كما یرى 1ددة لعمر الشركةسنة كمدة مح99فلا یجوز للشركة تجاوز أكثر من 

لا تسري سوى على شركات الأموال المتمثلة في شركة المساهمة وشركة ذات -2البعض

المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة بالأسهم دون شركات الأشخاص التي تشمل شركة 

وخمسة )5(التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة والتي تتراوح مدتها بین خمسة 

سنة لبعض الشركات 25الحالات قد لا تكفي مدة ، غیر أنه في بعض )25(وعشرون سنة 

لإنهاء أعمالها التجاریة باعتبار هذه المدة لیست مرتبطة بالنظام العام فإنها قابلة للتمدید إلى 

.3مدة أطول كثلاثین سنة مثلا

الفرع الثاني

انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله

وهذا الهدف یختلف من 4لذي أنشأت لأجلهتنتهي الشركة الجاریة بمجرد تحقیق الهدف ا

شركة إلى شركة أخرى، وبتحقیق الشركات للغایة التي تكون سبب في نشوءها یؤدي ذلك إلى 

، 5حلها ولم تنتهي المدة المحددة لها وبالتالي خضوعها لإجراءات التصفیة بعد إنقضاء مباشرة

.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري 1975سبتمبر 25مؤرخ في 59-75من أمر رقم 546المادة 1
إرادة الشركاء على إذا كان تحدید مدة الشركة على الوجھ التقریبي، وتم ربطھ بانتھاء المدة دون إتمام العمل لا یؤدي إلى انقضاء الشركة إذ تفسر 2

.أنھا حددت العقد إلى أجل إنتھاء المدة وانتھاء العمل
.159-158، ص ص 2010الشركات التجاریة، دار العرفة،، –أعمال التجار -الاعمال التجاریة–عمار عمورة، شرح القانون التجاري 3
.80، ص 2008الھومة، الجزائر، نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري، شركات الأشخاص، دار4

.المعدل والمتممالجزائري، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 01فقرة437المادة 5
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تهت مهمتها، فالشركة تنقضي إذا نشئت الشركة للقیام بغرض معین كإنشاء المساكن ثم ان

.مباشرة رغم عدم انقضاء الأجل المحدد ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

الفرع الثالث

هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منه

"من القانون المدني الجزائري على أنه 1فقرة  438نصت المادة  تنتهي الشركة بهلاك :

وبما أن الحیاة التجاریة تقوم "جمیع مالها أو جزء كبیر منه، بحیث لا تبقى فائدة في استمرارها

في :") ج.ت.ق(من  2فقرة  589على أساس الثقة والائتمان فحمایة لهذا نص المشرع في 

من رأس مالها یجب 4/3بت شركة ذات المسؤولیة المحدودة بخسارة قدرها حالة مت أصی

وتنقضي الشركة أیضا بالهلاك إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته شیئا "حل الشركة

ولكن لوقف عدا الانقضاء یشترط أن یكون الشيء 1معینا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه

.ه لازما لحیاة الشركة بحیث لا یتصور استمرارها بدونهالذي تعهد الشریك بتقدیم

الرابع الفرع

موت احد الشركاء أو الحجر علیه أو إعساره أو افلاسه

على انقضاء الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو الحجر ) ج.م.ق( 439نصت المادة 

لشخصي علیه أو بسبب إعساره أو افلاسه لأن شركات الأشخاص قائمة على الإعتبار ا

وبالتالي فإن زوال هذه الشخصیة یؤدي إلى إنحلال الشركة غیر أنه یجوز الاتفاق في حالة 

موت أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع الورثة حتى ولو كانوا قصرا، كما یجوز وفق المادة 

.160-159عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص 1
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الاتفاق على أنه في حالة وفا أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه أو ) ج.م.ق( 440

من الشركة أن تستمر الشركة بین الباقین، وبالتالي لا یكون لهذا الشریك أو ورثته إلا انسحابه

، ویقدر نصیبه بحسب قیمته یوم وقوع الحادث الذي أدى نصیبه في أموال الشركة ویدفع له نقدا

.إلى خروجه من الشركة

بة لكن عندما أن الاتفاق على استمراریة الشركة بین الشركاء وورثة الشریك لا تثیر صعو 

یكون من بین الورثة قصرا فهنا تظهر الصعوبة وخاصة في شركة الأشخاص، وبالتالي یكونوا

مسؤولین بحدود ما ترك لهم مورثهم فقط ولا یتمتعون بصفة تجاریة ولیسوا شركاء متضامنین 

وإنما هم موصون أما إذا كان المتوفي هو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثته كلهم قصر

غیر راشدین وجب شریك متضامن جدید أو تحویل الشركة في أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة 

المرسوم ) ج.ت.ق(من 9مكرر 563وإلا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء الأجل المادة 

.08-93التشریعي 

الفرع الخامس

عدم توفر ركن تعدد الشركاء

تنقضي الشركة بقوة القانون حیث لا یجوز إذا اجتمعت الحصص في ید شخص واحد 

تكوین شركة بوجه عام إلا بوجود شریكین على الأقل، وإذا كان ذلك هو الحد الأدنى الواجب 

توافره في عدد الشركاء إلا أن المشرع الجزائري أجاز تأسیس مؤسسة ذات مسؤولیة محدودة من 

.د ما قدموه من حصصشخص واحد أو عدة اشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدو 
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هنا أجاز المشرع فیما یتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة بأن تؤسس من شخص 

.لا یسري على بقیة الشركات التجاریة الأخرى1واحد وهذا

كما قید المشرع الشخص الذي یؤسس المؤسس ذات المسؤولیة المحدودة بأن لا یؤسس 

.أكثر من شركة من هذا النوع

المشرع الجزائري الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة كما فرض 

المحدودة بعشرین شریكا وإلا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وإلا تنحل 

بینما فرض الحد الأدنى لعدد الشركاء ) ج.ت.ق( 590الشركة في تلك الفقرة من الزمن المادة 

  ).ج.ت.ق(من 592ركاء على الأقل في شركة المساهمة بسبعة ش

المطلب الثاني

الأسباب الإرادیة والقضائیة لانقضاء الشركة

الأسباب على الاعتبار الشخصي وهذه نجدها في شركات الأشخاص ومن ترتكز هذه

:بین هذه الأسباب

:إتفاق الشركاء-1

قد یتضمن عقد الشركة نصا یقضي بحل الشركة لظروف معینة، في هذه الحالة یعمل 

بالشروط المذكورة وللشركاء متى شاءوا الاتفاق على حل الشركة قبل حلول أجلها، تقضي المادة 

على أنه تنتهي الشركة بإجماع الشركاء على حلها ویتضح من هذا ) ج.م.ق( 2فقرة  440

.الذكرالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف 58-75من أمر رقم 438المادة 1
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لانقضاء الشركة مالم یوجد نص في القانون یخالف ذلك، إذ لا یكفي النص أن الإجماع واجب 

منهم )9(شركاء )10(الشركاء على قرار حل الشركة ومثال على ذلك هناك ذلك اتفاق أغلبیة 

اتفقوا على حل الشركة وواحد منهم رفض قرار الحل فإن أغلبیة المؤیدین لحل الشركة لا یسري 

.1التالي فإن هذا لا یؤدي إلى حل الشركةفي حق الشریك الرافص للحل وب

كما یشترط كذلك أن تكون اشركة المطلوب حلها ملیئة قادرة على الوفاء بالتزاماتها أي 

أنها تتمتع بالذمة المالیة الإیجابیة تسمح لها بالوفاء بدیونها لجمیع دائنیها أما إذا كانت ذمتها 

فإنه في هذه الحالة یرفض قرار حلها حتى ولو كان ، 2المالیة سلبیة وتعذر علیها الوفاء بدیونها

.الاتفاق على ذلك بإجماع الشركاء

ومتى كان قرار الحل مبني على موافقة جمیع الشركاء وتكون لشركة ذمة مالیة إیجابیة 

فإن هذا القرار یكون صحیحا ومنتجا لجمیع أثاره القانونیة بما فیها انقضاء الشركة التجاریة 

مكرر 715ا لإجراءات التصفیة، كما یجب الإشارة إلى ما نصت علیه المادة ومن ثم خضوعه

تتخذ الجمعیة العامة الغیر عادیة قرار حل شركة المساهمة الذي یتم قبل ") ج.ت.ق(من 18

وقرارات الجمعیة لا تشترط بها الاجماع وإنما تبنت الجمعیة العامة فیما یعرض "حلول الأجل

.وهذا یعد كاستثناء على حل الشركة بإجماع الشركاء3المعبرة عنهاعلیها بأغلبیة الأصوات

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 564المادة 1
.161عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 03الفقر 674المادة 3
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:انسحاب أحد الشركاء-2

لانتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها ) ج.م.ق( 440تقضي المادة 

غیر محددة وذلك بمجرد إعلان رغبته في الانسحاب لأن المبدأ یقضي بعدم تقید حریة 

الشخص وربطها بالالتزام الأبدي وهذا الحق خاص بالشریك وحده غیر أن الشریك لا یمكنه 

:توفرت بعض الشروط من بینهااستعمال هذا الحق إلا إذا 

أن یعلن الشریك مسبقا عن إرادته في الانسحاب  على أن یمنح لباقي الشركاء مهلة - أ

كافیة لتدبیر الامر وفقا لمبدأ حسن النیة، والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یقم 

ر الطریقة حریة للشركاء في اختیابحصر أو تحدید وسیلة الإعلان ولا مدتها تاركا بذلك

.المناسبة للتعبیر عن إرادتهم

یجب أن یكون الانسحاب عن حسب النیة وأن یكون في وقت مناسب فلا یصح - ب

وللقاضي سلطة 1الانسحاب الذي یشوبه غش كان تكون الشركة على وشك الإفلاس

التقدیریة في هذا المجال، ویترتب على توفر هذین الشرطین انسحاب الشریك مما یؤدي 

.2الشركة ومباشرة إجراءات تصفیة أموالهاإلى حل 

:اندماج الشركة-3

إندماج شركة مع شركة أخرى أو ما یسمى الاندماج عن طریق الضم أو الابتلاع هذا 

) ج.ت.ق( 744یؤدي إلى انقضاء الشركة على أساس المزج أشار المشرع الجزائري في المادة 

أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة للشركة ولو في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة "

.106التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص عبد القادر بقیرات، مبادئ القانون1
.77-76نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ص 2
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جدیدة بطریقة الدمج كما أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو أن تساهم معها في إنشاء 

شركات جدیدة بطریقة الإدماج والانفصال، كما لها أخیرا أن تقدم رأسمالها لشركات جدیدة 

."بطریقة الانفصال

واحدة جدیدة ویؤدي الإندماج إلى فالاندماج هو اتحاد شریكتین فأكثر لتكوین شركة 

إنحلال الشركات المدمجة والانتقال الكلي لذممهم المالیة إلى الشركة الجدیدة، أما الاندماج 

بطریقة الابتلاع أو الضم فیعني فناء الشركة أو أكثر في شركة أخرى قائمة، فتظل الشركة 

حالات الدمج على نوع معین الدامجة بشخصیتها بینما تنقضي الشركة المندمجة، ولم تقتصر 

یسوغ تحقیق العملیات "1من الشركات بل أجاز المشرع الجزائري الدمج بین مختلف الشركات

ویجب أن تقررها كل واحدة"المشار إلیه في المادة المتقدمة بین الشركات ذات الشكل المختلف

ة، إذا كانت العملیة من الشركات المعنیة حسب الشروط المطلوبة في تعدیل قوانینها الأساسی

تتضمن أحداث شركات جدیدة یتعین تأسیس كل واحدة منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل 

.الشركة الموافق علیهامن

الفرع الثاني

الأسباب القضائیة

یجوز للقاضي أن یحكم بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء وبالتالي هذا الحل 

:یة وتتمثل هذه الأسباب فيیؤدي بنا الممارسة إجراء التصف

:عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو لأسباب خطیرة-1

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 745المادة 1
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على أنه یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على ) ج.م.ق(من 441تنص المادة 

و بأي سبب آخر لیس هو من فعل الشركاء أطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعهد به 

المبرر لحل الشركة وحق الشریك في طلب الحل القضائي في ویقدر القاضي خطورة السبب 

.1مثل هذه الحالات متعلق بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق على حرمان الشرریك منه

:فصل الشریك-2

رأى المشرع الجزائري تقدیر حق كل شریك في طلب فصل غیره من الشركاء إذا وجدت 

لا یؤدي فصل الشریك إلى انتهاء الشركة بل  )ج.م.ق( 442أسباب مقبولة حیث نصت المادة 

قى قائمة بین الشركاء الباقین وتقدر حصة الشریك المفصول بقیمتها یوم الفصل طبقا لأحكام تب

ولئن كان المبدأ هو أن الشركة تنحل بإرادة الشركاء فهذا لا یكون حتما ) ج.م.ق( 439المادة 

فیها في حین یعوض الإجماع في شركات إلا في شركات الأشخاص لتحكم الاعتبار الشخصي 

.الأموال بأغلبیة الشركاء

:خروج أحد الشركاء من الشركة-3

لكل شریك أن یطلب من القضاء آخر  2فقرة  442أجاز المشرع الجزائري في المادة 

أجل من الشركة لأسباب معقولة كمرضه وعدم استطاعته مواصلة العمل بالشركة إذا كان 

صفة التاجر أو بسبب تعذر تعاونه مع مجموع الشركاء وبصدور حكم شریكا متضامنا له

قضائي یقضي بخروج الشریك الطالب للانسحاب تنحل الشركة وتدخل في مرحلة التصفیة ما 

.2لم یوجد إتفاق بین الشركاء ویقضي باستمراریة الشركة

.35، ص 2013نسرین شریفي، الشركات التجاریة، دار بلقیس، الجزائر، 1
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر58-75من أمر رقم 438المادة 2
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:إصابة الشركة بخسارة-4

ركة ذات المسؤولیة على أنه حالة بالنسبة للش) ج.ت.ق( 3فقرة  589تنص المادة 

رأسمالها یجب على المدیرین استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان 4/3إصابتها بخسارة تقدر بـ 

یتعین إصدار قرار بحلها ویلزم في جمیع الحالات وجوب إشهار قرار الشركاء في صحیفة 

الشركة الرئیسي تابعا لها وإیداعه معتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة في الولایة التي یكون مركز 

بكتابة ضبط المحكمة التي یكون هذا المركز تابعا لها وقیده بالسجل التجاري وقد نصت المادة 

ملیون دینار 5مالها قیمتهاة لشركة المساهمة على أن یكون رأسبالنسب) ج.ت.ق(من 594

بلغ اقل من المبلغ المحدد جزائري على الأقل ولكن في حالة ما إذا انخفض راسمالها على م

وجب تصحیح هذا الوضع خلال سنة ورفع المبلغ إلى الحد الأدنى أو تتحول الشركة إلى نوع 

آخر من الشركات وإذا لم یحصل التصحیح ولا التحویل جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب حل 

سبب الحل في الشركة من القضاء بعد إنذار ممثلیها بتسویة الوضیعة تنقضي الدعوى بزوال 

.1الیوم الذي تبث فیه المحكمة في الموضوع ابتدائیا

انقضاء انقضاء 04/05/1985بتاریخ 32208قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم 

الشركة متى نص القانون على ان الشركة تنتهي بهلاك جمیع مالها أو جزء منه بحیث لا تبقى 

ا كان أحد الشركاء قد تعهد بتقدیم حصته شیئا فائدة في استمرارها ومتى نص أیضا على أنه إذ

معینا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقدیمه أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع الشركات فإن 

القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون وتأسیس على ما تقدم یستوجب نقص 

الشركة، وفي هذا القرار نوع من القرار الذي رفض دعوى المستأنف الرامیة إلى تصحیح بحل

.149، دار العلوم للنشر والتوزیع، ص )شركة الاشخاص(النظریة العامة للشركات التجاریة 1



إنقضاء الشركات التجاریة:الفصل الأول

الصرامة حیث أنه كان بالإمكان وقبل تقریر الحل إعطاء الفرصة إلى إصلاح الوضع بتقدیم 

الشریك لحصة أخرى أو بقاء الشركة قائمة بین باقي الشركاء ما لم تكن الحصة الهالكة من 

.1الأهمیة بالنسبة للشركة بحیث لو لا وجودها لما قامت الشركة

مبحث الثانيال

لانقضاء الشركة التجاریةثرالتصفیة كأ

یترتب على انقضاء الشركات التجاریة ودخولها في مرحلة التصفیة عدة أثر أهمها 

احتفاظها بالشخصیة القانونیة نظرا لأهمیتها في مباشرة إجراءات تصفیة أموالها وموجوداتها 

إضافة إلى تعیین المصفي الذي تسند )الأولالمطلب (لتحدید الصافي الذي یوزع بین الشركاء 

.)المطلب الثاني(إلیه مهمة القیام بهذه الإجراءات والإشراف علیها 

:المطلب الأول

احتفاظ الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة طیلة فترة التصفیة

ترة الأصل أنه بموجرد انقضاء الشركات التجاریة تزول شخصیتها المعنویة إلا أنه أثناء ف

التصفیة فإن الشخصیة القانونیة تبقى قائمة إلى غایة الانتهاء من عملیة تحدید صافي أموال 

من القانون التجاري الجزائري التي تنص على 766من المادة )2(هذه الشركة والفقرة الثانیة 

التجاري أنه ولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر إلا ابتداء من الیوم الذي تنشر فیه في السجل

)الفرع الأول(فتبقى الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة موجودة في مرحلة التصفیة مستمرة 

.57نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 1
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الفرع (ویترتب عن استمراریتها نفس النتائج التي كانت تتمتع بها أثناء وجود الشركة التجاریة 

.)الثاني

الفرع الأول

تعریف الشخصیة المعنویة

صلاحیتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات شأنها "بالشخصیة المعنویة للشركة یقصد 

منه قیدا على هذه 50في ذلك شأن الأشخاص الطبیعیة وقد أورد القانون المدني في المادة 

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ":الشخصیة حیث تنص على أنه

فالشخص المعنوي یختلف عن "قانونملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها ال

الشخص الطبیعي إذ أنه لا یمكن أن تسند إلیه ما یسند للشخص الطبیعي من الحقوق 

والالتزامات التي تلازم الطبیعة الإنسانیة مثل الحقوق والالتزامات التي تتعلق بالأسرة كما أنه لا 

السالفة الذكر بل تلتزم بما تلتزم الشركة باعتبارها شخصا معنویا بالقید الذي ورد في نص المادة

فإن الشركات التجاریة لا تتمتع ) ج.ت.ق(من 549، وحسب المادة 1طبیعتها علیهاتملیه

بالشخصیة المعنویة إلا قیدها في السجل التجاري، وبالتالي نظرا لهذه الأهمیة والدور الذي 

توجب استمراریتها حتى تلعبه الشخصیة المعنویة بالنسبة للشركات التجاریة فإن هذا الأمر یس

.2ولو كانت الشركة منقضیة وذلك بالقدر اللازم لإكمال كل إجراءات التصفیة

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر58-75من أمر رقم 444المادة 1
.82نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 2
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الفرع الثاني

نتائج استمراریة الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة

یترتب عن استمرار سریان الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة رغم زوالها وخضوع 

:أهمهاأموالها لإجراءات نتائج عدیدة 

جواز شهر إفلاس الشركة التجاریة الخاضعة للتصفیة وذلك في حالة توقفها عن دفع -

الدیون المترتبة علیها فترة التصفیة ویتحقق ذلك عند مطالبة دائني الشركة بالوفاء 

لهم بقیمة الدیون المترتبة في ذمتها وتكون الذمة المالیة للشركة المدینة غیر قادرة 

الدیون ففي هذه الحالة یتم شهر إفلاس هذه الشركة جزاء لها على تسدید كل هذه 

.1عن عدم الوفاء بالدیون التجاریة

تخصیص موجودات الشركة لإیفاء دائنیها وهذا بالنسبة للشركاء، الذین اكتسبو حق -

.أفضلیة على رأسمالها وهذا بالنسبة للشركاء الشخصیین

رها والذي یحدد على أساسه احتفاظ الشركة التجاریة الخاضعة للتصفیة بمق-

الاختصاص الإقلیمي للمحكمة المختصة في النظر والإشراف على مراحل التصفیة 

.والفصل في كل نزاع یثار حولها

یحق للشركة المنقضیة التي تخضع للتصفیة ونظرا لتمتعها بالشخصیة المعنویة -

إلى ذلك تطلب مطالبة الغیر بالوفاء بالدیون المترتبة في ذمتهم اتجاهها إضافة 

كذلك من أهم .الشركاء بتقدیم مقدماتهم بالنسبة التي تحتاج إلیها للقیام بالتصفیة

النتائج المترتبة على احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة في فترة التصفیة هي 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 766المادة 1
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احتفاظها بالذمة المالیة المستقلة عن ذمة الشركاء وهو الشيء الذي یعزز الضمان 

شركة في حالة (، كما أنها تحتفظ أیضا باسمها مرفوقا بعبارة العام لدائني الشركة

غیر أنه یجب أن تكون الشخصیة المعنویة التي تحتفظ بها الشركة تتماشى )تصفیة

مع الأسباب التي أدت إلى ضرورة استمراریة تلك الشخصیة أثناء فترة التصفیة وذلك 

للشركة بموجب انقضاءها استثناء عن الأصل الذي یقضي بزوال الشخصیة المعنویة 

:1ویترتب عن ذلك ما یلي

 لا یمكن للشركة رغم احتفاظها بالشخصیة المعنویة ان تقوم بممارسة أعمال

.جدیدة لكن یجوز لها فقط إكمال النشاطات التي لم تنهیها بعد

 یمنع على الشركة أن تقوم بإدخال أي تغیرات جدیدة في شكلها القانوني مثال

.مكان شریك آخر أثناء مرحلة التصفیةذلك إدخال شریك 

وتنتهي الشخصیة المعنویة التي احتفظت بها الشركة المنقضیة بعد انتهاء جمیع 

.إجراءات وعملیات تحدید صافي أموالها وقفل جمیع حساباتها

المطلب الثاني

تعیین المصفي

یر حتى تبدأ إجراءات الصفیة في السریان لابد من تنصیب شخص یتولى مهمة تسی

عملیة التصفیة، ویسمى هذا الشخص بالمصفي، التصفیة الذي یحل محل مدیر الشركة في 

استیلام المهام التي أوكلت إلیه بعد انقضاء الشركة التجاریة وبمجرد تعیین المصفي یصبح 

مسؤولا نحو الشركة والشركاء وأي إخلال بهذه المسؤولیة یؤدي إلى العزل كما أن تعیین 

.84-82نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ص 1
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مما یؤدي إلى )الفرع الأول(یجب أن یتم بإتباع الإجراءات المحددة قانونا المصفي أو عزله

الفرع (تمتع المصفي بصلاحیات واسعة تكفل السیر الحسن لعملیة تصفیة الشركة التجاریة 

إضافة إلى مسؤولیة الشخصیة للمصفي وتقادم الدعاوي الناشئة عن أعمال الشركة )الثاني

.)الفرع الثالث(

ولالفرع الأ 

كیفیة تعیین المصفي وعزله

تسند مهمة القیام بتصفیة الشركات التجاریة للمصفي وذلك من خلال اتباع مجموعة من 

الشروط والإجراءات المحددة في القانون التجاري الجزائري والتي تسري على تعیین المصفي 

.)ثانیا(وكذلك على عزل المصفي ) أولا(

كیفیة تعیین المصفي: أولا

الش خص أو أشخاص مكلفون بإدارة العملیات ":یمكن تعریف المصفي بأنه هو

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن عملة تصفیة الشركة التجایة "اللازمة لتصفیة الشركة

یمكن ألا تقتصر على مصفي واحد فقط، بل تمتد لتشمل عدة مصفین ویتوقف ذلك على اتفاق 

اللجوء إلى القضاءالشركاء وفي حالة انعدامه یتم

:تعیین المصفي من طرف الشركاء-

فالأصل العام أن تعیین المصفي أو ) ج.م.ق( 445طبقا لفقرة الأولى من نص المادة 

المصفین یتم باتفاق الشركاء فیما بینهم وقد یكون ذلك بالإجماع أو بالأغلبیة وذلك بحسب النوع 

قد یتم ) ج.ت.ق(من 782ن نص المادة الشركة المراد تصفیتها ویظهر ذلك من خلال مضمو 
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هذا الاتفاق أثناء إبرام العقد التأسیسي للشركة أو في عقد لاحق لعقد، تأسیسي للشركة أي بعد 

تأسیس الشركة یقوم الشركاء بإضافة عقد آخر لعقد تأسیس الشركة یتضمن طریقة تعیین 

مة أسباب مشروعة تحول  ، إذا لم یتفق ذو الشأن على اختیار المصفي إذا كان ث1المصفي

دون تسلیم التصفیة إلى الأشخاص المعنیین في عقد الشركة فتجري التصفیة بواسطة القضاء 

.2بناء على أول طلب یقدمه أحد الشركاء

:تعیین المصفي من طرف القضاء-

تتولى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مقر الشركة تعیین المصفي ویتحقق 

والتي ) ج.ت.ق(من 783ذلك بتوفر أحد الأسباب التي یمكن استنباطها من خلال نص المادة 

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس ":تنص على أنه

ة یجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في المحكمة بعد فصله في العریض

یوما اعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في )15(أجل خمسة عشر 

وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعین ) ج.ت.ق(من 757المادة 

."مصفیا أخر

یین المصفي على الوجه المتقدم الذكر أو إذن في حالة عدم اتفاق الشركاء على كیفیة تع

أنهم حاولوا تعیینه ولكن لم یحصل أحد الشركاء على الأغلبیة المطلوبة ففي هذه الحالة یرجع 

، ویجوز لباقي الشركاء تقدیم معارضة ضد الأمر الصادر من المحكمة التي 3الأمر إلى القضاء

یوما تسري من تاریخ نشر أمر  15اد قامت بالتعیین بشرط أن تكون هذه المعارضة خلال میع

.51معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، ص 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75م من أمر رق783المادة 2
.65معمر خالد، مرجع سابق، ص 3
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التعیین وأیضا هناك سبب آخر أین تكون المحكمة هي المختصة بتعیین المصفي وهي في 

تجدر الإشارة إلى أنه سواء تم تعیین المصفي 1حالة ما إذا كانت الشركة المراد تصفیتها باطلة

مجموعة من الإجراءات من طرف الشركاء أو من طرف القضاء ففي كلتا الحالتین یجب إتباع

المصفین صحیحا ومنتجا لأثاره وتتمثل فیما  والقانونیة أو ذلك حتى یكون أمر تعیین المصفي أ

:یلي

ضرورة نشر أمر تعیین المصفي أو المصفین في نشرة رسمیة، وجریدة مختصة -

.للإعلانات القانونیة، التي یوجد بها مركز أو موطن الشركة وذلك خلال ظرف شهر

عنوان الشركة أو :أن یتضمن أمر تعیین المصفي مجموعة من البیانات ومنهایجب -

2"في حالة تصفیة إسم ولقب المصفین وموطنهم"إسمها نوع الشركة متبوعا بعبارة 

كیفیة عزل المصفي:ثانیا

یعزل المصفي ویستخلف حسب ":التي تنص على أنه) ج.ت.ق( 786طبقا للمادة 

فیظهر جلیا إمكانیة عزل المصفي بسبب الاخلال بإحدى التزاماته الأوضاع المقررة لتسمیته

التي عین لاجلها والمحددة في قرار تعیینه لتو ذلك بنفس الطریقة التي عین بها المصفي 

فإذا كان تعیین المصفي بالإجماع فالعزل یكون بالإجماع أیضا، أما إذا كان التعیین من 

منها متى توفرت الشروط اللازمة وهنا یلتزم المصفي طرف المحكمة فالعزل كذلك یكون بأمر 

بشهر قرار عزله واتخاذ جمیع إجراءات الشهر كما هو الحال بالنسبة لشهر أمر تعیینه 

والمصفي مثله مثل المدیر إذ أنه لا یعتبر وكیلا عن الشركاء وبالتالي یحق له بأن یقوم 

.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر58-75من أمر رقم 445المادة 1
.85-84نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ص 2
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دث أثناء العمل أن یقوم الدائنون بمطالة الشركاء بحصصهم من رأسمال الشركة لكن قد یح

بإعطاء المصفي وكالة صریحة أو ضمنیة عنهم، ففي مثل هذه الحالة تكون للمصفي 

.1"صفة تمثیل الدائنین وصفة تمثیل الشركة:صفتان هما

عند عزل المصفي یجب نقل سلطاته وصلاحیاته لمصف آخر سواه ویعتبر هذا في 

بطریقة مباشرة من خلال مداولة في جمعیة الشركاء أو الأصل من مهام الشركة وقد یكون ذلك

بطریقة غیر مباشرة في حالة ما إذا تضمن عقد الشركة بند یقضي  باستبدال المصفي بغیره في 

.حالات محددة كما قد یكون تغییر المصفي بموجب قرار قضائي بعد عزله

) ج.ت.ق(من  795إلى  765الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري وبتفحص المواد من 

لم یشر إلى الهیئة المخول لها بمواصلة القیام بمهام المصفي المعزول إلى حین استبداله 

.2بمصف آخر

الفرع الثاني

صلاحیات المصفي ومسؤولیته

:صلاحیات المصفي :أولا

یعتبر المصف الممثل القانوني الوحید للشركة الخاضعة للتصفیة والذي یتمتع بسلطات 

وصلاحیات محددة ومنصوص علیها في قرار تعیینه ولا یجوز للمصفي تجاوز حدود هذه 

صلاحیات بل یتوجب علیه التقي دبها بما یتناسب والغایة من تعیینه، فیكون للمصفي إنهاء 

.القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكرالمتضمن 59-75من أمر رقم 786المادة 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 795إلى 765المواد من 2
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اریة واتخاذ جمیع الإجراءات التي تتطلبها عملیة تحدید الصافي من الصلاحیات، الأعمال  الج

أموا الشركة إلا أنه یمنع على المصفي البدء في أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة 

1)ج.م.ق( 446لاتمام أعمال سابقة لقرار حلها وهو ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 

)1(إجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونین للشركة وتشمل صلاحیات، المصفي مباشرة 

الوفاء  )3(بیع موجودات الشركة )2(استدعاء جمعیة الشركاء في ظرف ستة أشهر من تسمیة 

اء دیون استیف)5(إقامة الدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو القضاء )4(بدیون الشركة 

متابعة استغلال موضوع )7(تنظیم قائمة الجرد وموازنة الموجودات والدیون )6(الشركة 

).8(الشركة 

مباشرة المصفي لإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة-1

یلتزم المصف أثناء قیامه باجراءات تصفیة أموال الشركة، بأن یباشر إجراءات النشر 

ء الشركة من مسؤولیة ممثلي الشركة القانونیین كمدیر الشركة مثلا والتي كانت سابقا قبل انقضا

ویجب على المصفي على وجه الخصوص نشر كل قرار یعدل إحدى البیانات التي یتضمنها 

.أمر تعیین المصفي، كتغییر عنوان مركز الشركة أو استبدال المصفي المعین بمصف آخر

استدعاء المصفي لجمعیة الشركاء في ظرف ستة أشهر من تسمیته-2

یتوجب على المصفي أن یقدم لجمعیة الشركاء تقریرا یتضمن عرضا ملخصا عن حقوق 

ودیون الشركة الخاضعة للتصفیة في أجل ستة أشهر من تاریخ تعیینه مبینا فیه كل الإجراءات 

اللازمة لانهائها وفي حالة عدم تمكن المصفي المتخذة في عملیة تصفیة أموال الشركة والمدة 

.من الأمر نفسھ446المادة 1
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من الاجتماع بجمعیة الشركاء یقدم طلب إلى القضاء للحصول على الإذن من أجل إنهاء 

1التصفیة

بیع المصفي لموجودات الشركة-3

"التي تنص على2)ج.ت.ق( 788وفقا للمضمون الفقرة الأولى من المادة  یمثل :

یكون للمصفي بیع 3المصفي الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي

مال الشركة الخاضعة للتصفیة، سواء كان عقار أو منقول ومهما كانت طریقة البیع، سواء 

قرار تعیینه غیر بالتراضي أو بالمزاد العلني إلا في حالة تقیید سلطته في بیع أموال الشركة في 

أنه یرى البعض بعدم جواز المصفي مباشرة التصرفات الخطیرة أو التصرفات التي تكون بدون 

عوض، إلا بترخیص صریح ومثال على ذلك بیع المصفي للمحل التجاري الذي فوضت إلیه 

.4مهمة تصفیته بیعا جزافا

وفاء المصفي دیون الشركة-4

یلتزم المصفي بالوفاء بدیون 5)ج.ت.ق(من 788من المادة 2بالرجوع إلى الفقرة 

الشركة محل التصفیة، والاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بالدیون غیر المستحقة أو التي هي 

محل نزاع وذلك بعد أن یقوم دائن الشركة بالتقدم للمصفي ویثبت دینه لدیه وفي حالة عدم 

ك من یقر بإمكانیة مطالبة المصفي للشركاء على كفایة الذمة المالیة للشركة لتسدید دیونها وهنا

.ذكرالمتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف ال59-75من أمر رقم 446المادة 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 788المادة 2
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، سالف الذكر58-75من الأمر رقم 02فقرة 446نفس أحكام المادة 3
.168عمار عمورة، مرجع سابق، ص 4
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75م من أمر رق02فقرة 788المادة 5
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أساس مسؤولیتهم الشخصیة عن دیون الشركة بالمبالغ اللازمة لدفع هذه الدیون وذلك تجنبا 

.1لإعلان إفلاس الشركة

إقامة المصفي للدعاوى بموجب إذن من الشركاء أو من القضاء-5

یمنع على المصفي 2)ج.ت.ق(من 788من المادة 3إستنادا إلى ما ورد في الفقرة 

ة التي سبق وأن كانت الشركة محل التصفیة طرفا فیها سواء كانت متابعة الدعاوى القضائی

مدعیة أ مدعى علیها، ویسري هذا المنع كذلك على الشروع في إجراءات دعاوى قضائیة جدیدة 

حتى ولو كانت مصلحة التصفیة تقتضي ذلك إلا في حالة حصول المصفي على إذن من

الهیئة التي قامت بتعیینه سواء من طرف الشركاء أو بناء على قرار قضائي یخول له سلطة 

مواصلة إجراءات الدعاوى الجاریة ویفوض له حق رفع دعاوى قضائیة جدیدة إذا كانت مهمة 

.3تحدید صافي أموال الشركة تتطلب ذلك

استیفاء المصفي لدیون الشركة-6

لم ینص المشرع الجزائري في مواد القانون التجاري المتعلقة بالموضوع محل الدراسة إلى 

صلاحیة المصفي لاستیفاء دیون الشركة المصفاة وهو ما أدى بالبعض إلى القول بأنه یجوز 

للمصفي أن یحصل ویستوفي ما للشركة من دیون في ذمة الغیر أو في ذمة الشركاء ودیا أو 

المصفي من مدیني الشركة بتسدید ما ترتب على ذممهم في مواجهتها، قضائیا، فیطالب

.168عمار عمورة، مرجع سابق، ص 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 03فقرة 788المادة 2
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ویطالب من الشركاء تقدیم الحصص أو الباقي منها التي تعهدوا بتقدیمها عند تأسیس 

.1الشركة إضافة إلى المبالغ الإضافیة اللازمة لتغطیة دیون الشركة

تنظیم المصفي لقائمة الجرد وموازنة الموجودات والدیون-7

ویشرف المصفي بعد تعیینه في الجرد وإعداد المیزانیة وجدول حسابات النتائج وتعد هذه 

المیزانیة بمثابة المیزانیة الافتتاحیة أو نقطة انطلاق لأشغال التصفیة كما یجب أن یلحق هذه 

تكون هذه الوثائق مفصلة وواضضحة من أجل تسهیل عملیة المیزانیة الجرد المنظم ویشترط أن 

التصفیة فیجب على المصفي أن یعلم لجنة، وفي حالة وجود صعوبات في إنجاز المیزانیة 

.فیجب على المصفي أن یعلم لجنة التصفیة بذلك ویقترح الحلول المناسبة لذلك

من 2أشهر)3(على المصفي أن یقدم في ظرف ثلاثة ) ج.ت.ق( 789تشترط المادة 

قفل كل سنة مالیة، جرد وحساب الاستثمار العام، وتقدیر خسائر وأرباح الشركة بالإضافة إلى 

وضع المصفي تقریر مكتوب لعرض حساب عملیات التصفیة التي تم اتخاذها خلال السنة 

المالیة الماضیة ویقع على المصفي، استدعاء جمعیة الشركاء بمراعاة الإجراءات المنصوص 

أشهر من قفل السنة المالیة، 6یها في القانون الأساسي مرة على الأقل في السنة وفي أجل عل

وذلك من أجل النظر في الحسابات السنویة ومنح الرخص اللازمة وإذا تعذر انعقاد الجمعیة 

.168عمار عمورة، مرجع سابق، ص 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 789المادة 2



إنقضاء الشركات التجاریة:الفصل الأول

یقوم المصفي بإیداع التقریر المتضمن حساب عملیات التصفیة بكتابة المحكمة وذلك من أجل 

.1من یهمه الأمر الإطلاع علیهتمكین كل 

متابعة المصفي مشروع استغلال الشركة-8

"على أنه) ج.ت.ق( 792تنص المادة  في حالة استمرار استغلال الشركة یتعین على :

من القانون 789المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

مه الأمر أن یطلب الایتدعاء سواء بواسطة مندوبي التجاري الجزائري وإلا أجاز لكل من یه

الحسابات أو هیئة المراقبة أو من وكیل معین بقرار قضائي، فالأصل أن الاستمرار في 

استغلال الشركة یعتبر عملا خارجا عن التصفیة، غیر أنه إذا تبین للمصفي ضرورة القیام 

یحق له ممارسة هذا العمل بمفرده بذلك من حیث تفعیل السیر الحسن لإجراءات التصفیة فلا 

إلا بعد استشارة جمعیة الشركاء كما لا یجوز للمصفي أن یقرر تحویل الشركة من شكل إلى 

آخر أو أن یستخدم موجودات الشركة قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء أو قصد 

حقا خاصا الانضمام إلى شركة قائمة لأن كل هذه الأعمال خارجة عن إیطار التصفیة وتعد

2)ج.ت.ق( 772بالشركاء وهو ما یتطلب موفقتهم وذلك عملا بأحكام 

وحفاظا على الذمة المالیة للشركة الخاضعة للتصفیة ) ج.ت.ق( 771حسب المادة 

جزء من أموالها إلى المصفي أو مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو یمنع التنازل عن كل أو 

ستثنت حالة اتفاق كافة الشركاء على التنازل عن كل أو ا3)ج.ت.ق( 770فروعه بینما المادة 

جزء من مال الشركة محل التصفیة إلى شخص كان له في هذه الشركة صفة الشریك 

.88نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 1
.89المرجع نفسھ، ص 2
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المتضامن أو كان مسیر أو قائم بالإدارة أو مدیر عام أو مندوب حسابات أو شریطة أن یتم 

مصفي ومندوب الحسابات أو ذلك برخصة من المحكمة وكذلك بعد الاستماع قانونا إلى ال

المراقب  بعد عرض أهم الصلاحیات التي یتمتع بها المصفي والتي تعتبر مهاما یتوجب علیه 

القیام بها ویسأل، عن كل تقصیر في أدائها یثار التساؤل حول إمكانیة منح أجرة للمصفي أم 

رة إلى أن المشرع أن أعمال المصفي تدخل ضمن الأعمال التبرعیة في البدایة لابد من الإشا

الجزائري لم یتناول مسألة أجرة المصفي لا في القانون التجاري ولا في القانون المدني باعتباره 

الشریعة العامة، وهناك البعض من أقر بحق المصفي في حصوله على أجرة على عمله، وهذا 

طریق الأجر یعین مبدئیا من طرف الشركاء حصوله على أجرة وإذ تعذر ذلك فیعین عن 

المحكمة ولكل من له المصلحة حق الاعتراض على هذا التقدیر كما أنه یحق للمصفي الذي  

سبق وأن دفع نفقات من حسابه الخاص في سبیل التصفیة أن یستوفي هذه النفقات من أموال 

الشركة التي یشرف على تصفیتها، قبل حقوق دائني الشركة باعتبارها من المصروفات 

ة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها ویجوز القضائیة الممتاز 

.1للمصفي في سبیل ذلك استعمال حق الحبس

فباعتبار أن المصفي یعد وكیلا عن الشركاء في القیام باجراءات تصفیة الشركة 

رارات والتدابیر التي یراها ضروریة للشركة ویقتضیها، ومفوضا من طرفهم لاتخاذ جمیع الق

حسب سیر عملیة تحدید صافي أموال الشركة الخاضعة للتصفیة ولما كان الأصل في الوكالة 

أن تكون تبرعیة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بین الوكیل والموكل صراحة أو ضمنیا 

المصفي أثناء ممارسته لمهامه فیتوجب تحدید والنظر إلى الصعوبات والتعقیدات التي یواجهها 

أجرة للمصفي في قرار تعیینه الصادر من الشركاء أو من القضاء وذلك لعدم استعمال المصفي 

.34، ص 1999التجاریة الشاملة، الجزء الثاني، الشركات التجاریة، عیویدات للنشر والطباعة، بیروت، إلیاس نصیف، الموسوعة 1
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لأموال الشركة محل التصفیة لأغراض شخصیة بحجة أنها تندرج ضمن أتعابه واجرته یستحقها 

.ي تصفیة الشركةمقابل المجهود الذي قام به  طیلة فترة أدائه لمهامه ف

:مسؤولیة المصفي:ثانیا

یجب على المصفي أثناء ممارسته لمهامه إحترام حدود صلاحیات المخولة له من طرف 

الهیئة التي قامت بتعیینه وفي حالة ما إذا قام بتجاوزها ترتب عن ذلك قیام مسؤولیاته اتجاه 

.الشركة واتجاه الغیر

جب على المصفي أن یقوم بتحملها إلا بعد تقییم ولا یمكن تحدید نوع المسؤولیة التي ی

وتحدید نوع الخطأ الذي یكون قد إرتكبه فقد یكون المصفي مسؤول مدنیا أو جزائیا أو یكون 

.مسؤول مدنیا وجزائیا في آن واحد

المسؤولیة المدنیة-1

یكون النصفي مسؤولا اتجاه الشركة والغیر عن 1)ج.ت.ق(من 776حسب نص المادة 

النتائج الضارة الحاصلة عن أخطاء ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه، وبناء على هذا فإنه في 

حالة ما إذا قام المصفي بأعمال تخرج عن سلطاته ومهامه المعهودة كأن یقوم باستغلال أموال 

لى إذن بذلك مثلا وتسببت هذه الشركة محل التصفیة لمصلحة شخصیة دون الحصول ع

الأفعال في إلحاق أضرار للشركة أو للغیر فإن هذا یؤدي إلى مسائلته شخصیا، وأیضا یحق 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 776المادة 1
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للشركاء والغیر الطعن ضد المصفي أو المصفون الذین تكون مسؤولیتهم على وجه التضامن 

1لدى المحكمة وكذلك المطالبة بالتعویض لهم

  فيالمسؤولیة الجزائریة للمص-2

یعاقب المصفي جزائیا في حالة إذا لم یقم باحترام المهام الموكلة إلیه وأثناء إرتكابه 

مخالفات من بینها عدم قیامه عمدا بنشر أمر تعیینه خلال مدة شهر من تعیینه أو ألا یقوم 

المصفي عمدا باستدعاء الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في الحساب النهائي وابراء 

عند المحكمة وعدم قیامه وإخلاء ذمته من توكیله أو في حالة إذا لم یضع حساباتهإدارته 

بمطالبة القضاء بالمصادقة علیها فإنه یعاقب المصفي نظرا لهذه المخالفات التي ارتكبها 

دج، أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

.2)ج.ت.ق( 838مادة العقوبتین فقط وهذا طبقا لل

نهایة عملیة التصفیة:الفرع الثالث

بعد أن یقوم المصفي بالمهام والسلطات الممنوحة له خلال المدة المحددة له، فإنه یبقى في 

ذمته التزام آخر والذي یتمثل في ضرورة القیام بقفل التصفیة وذلك من خلال نشر اعلان أقفال 

والذي یترتب عنه مجموعة من الآثار ) أولا(إقفال التصفیة التصفیة وذلك من خلال نشر إعلان 

).ثالثا(وذلك من أجل الانتقال إلى عملیة قسمة صافي الأموال )ثانیا(

.62، ص 2013توزیع، عمان، التجاري، دار الثقافة والنشر والفوزي محمد سامي، مبادئ القانون 1
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نشر إعلان إقفال التصفیة: أولا

یتطلب الانقضاء القانوني للشركة التجاریة ضرورة القیام باقفال التصفیة والتي یتم اثباتها 

امة في جمیع الأحوال تكون التصفیة محضر ینبغي أن ینشر إعلان قفل من طرف الجمعیة الع

ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع ":والتي تنص) ج.ت.ق(من 775التصفیة حسب المادة 

علیه من المصفي بطلب منه في النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة 

:ا الإعلان البیانات التالیةبتلقي الإعلانات القانونیة ویتضمن هذ

.العنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.1

.نوع الشركة متبوع ببیان في حالة تصفیة.2

.مبلغ رأسمالها.3

.عنوان المقر الرئیسي.4

.أرقام قید الشركة في السجل التجاري.5

.أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم.6

المجعیة المكلفة بالاقفال إذا كانت هي التي وافقت على حسابات تاریخ ومحل انعقاد .7

المصفین أو عند عدم ذلك تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة 

.كذلك، بیان المحكمة التي أصدرت الحكم

.1"ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین.8

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 775المادة 1
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م استدعاء الشركاء من أجل البث في الحسابات یتضح جلیا أنه في نهایة التصفیة یت

الختامیة والقیام باعفاء المصفي من الإدارة وإذا لم تتمكن الجمعیة التي كلفت باقفال التصفیة 

من التداول أو إذا تم رفض المصادقة على الحسابات التي وضعها المصفي فإنه في هذه 

ون ذلك عن طریق طلب یقدمه المصفي أو الحالة یتم الفصل في الأمر باللجوء إلى القضاء ویك

.كل من یعنیه الأمر إلى المحكمة التي تتولى مهمة الفصل في الحسابات

یحق لكل من یهمه الأمر الإطلاع على حسابات التصفیة بمجرد إیداعها من طرف 

المصفي بكتابة ضبط المحكمة، والحصول على نسخة منها على حساب نفقته ومن ثم ینشر 

التصفیة بطلب من المصفي الذي یوقع في النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة إعلان قفل 

.1ویستلزم هذا العلان ضرورة تضمینه البیانات السالفة الذكر حتى یكون النشر قانونیا

أثار إقفال التصفیة:ثانیا

یترتب على نشر اعلان إقفال التصفیة الذي یكون نتیجة التصدیق على الحساب 

:أعمال التصفیة والمقدم من طرف المصفي عدة أثار أهمهاالختامي عن

:زوال الشخصیة المعنویة للشركة-1

تبقى الشخصیة ":والتي تنص على أنه2)ج.ت.ق(من  2فقرة  766بالرجوع إلى أحكام المادة 

المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن بتم إقالها، فإن إقفال التصفیة وانتهاء 

.169-168، ص ص 2008الطیب بلولة، قانون الشركات، ترجمة محمد بن بوزة، دار برتي، الجزائر، 1
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ءاتها یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة للشركة الخاضعة للتصفیة نهائیا، غیر أن إجرا

.1"انتهائها لا یسري في مواجهة الغیر من تاریخ نشر إقفال التصفیة وفقا للأصول وقسمتها

تجدر الإشارة أن المصفي ملزم بحفظ دفاتر الشركة التي تمت تصفیتها ومستنداتها لمدة 

).من القانون التجاري الجزائري12المادة (تاریخ القفل سنوات من )10(عشرة 

:انتهاء وظائف المصفي ودفع الرصید النهائي-2

عند التصدیق على الحساب الختامي سواء من قبل الجمعیة المكلفة باقفال التصفیة أو 

ء ذمة بناء على قرار قضائي إذا تعذر ذلك یعفى المصفي تلقائیا من وكالته بعد أن یمنح له إبرا

عن إدارته وتقبل حساباته النهائیة ویقوم المصفي بدفع الرصید الدائن لمصلحة الشركة إن 

.2وجد

:شطب اسم الشركة من السجل التجاري-3

یجب على المصفي أن یطلب عند انتهاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل 

.3التجاري والذي یحدد كیفیته عن طریق التنظیم

یقدم طلبا یثبت فیه أنه قام بایداع الحسابات الختامیة للتصفیة وأنه ولطلب ذلك یجب أن

.قام بنشر انتهاء التصفیة ویجب أن یقدم الطلب خلال شهر واحد من تاریخ انتهاء التصفیة

.205-204، إلیاس نصیف، مرجع سابق، ص ص 92نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص 1
.208إلیاس نصیف، مرجع سابق، ص 2
18، الصادر في 52، یتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد 2004وت أ14المؤرخ في 08-05من الأمر 05المادة 3

.، المعدل والمتمم2004أوت 
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وفي حالة عدم قیام المصفي بذلك یحق لكل ذي مصلحة وأولهم الشركاء أن یطلبوا من 

لمكتب السجل التجاري الأمر بمحو التسجیل من تلقاء المحكمة الأمر بهذا الشطب كما یمكن

.1نفسه

قسمة الصافي وتوزیعه بعد عملیة التصفیة:ثالثا

بانتهاء إجراءات تصفیة أموال الشركة تنقضي مهمة المصفي وتزول الشخصیة المعنویة 

على یتبقى بعد إیفاء جمیع الدیون یكون مملوكا للشركة وبالتالي فإن المال الصافي الذي 

الشیوع للشركاء من ثم وجب توزیعه أو قسمته بینهم ویجوز للمصفي أن یقوم بتوزیع هذا 

الصافي بإعتبار ذلك عملا نهائیا لمهامه إلا أنه غالبا ما یفضل الشركاء تولي عملیات القسمة 

بأنفسهم وأن یكون الاشراف على مراحلها من طرفهم وفي حالة تعذر ذلك على الشركاء نتیجة 

خلاف بینهم جاز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد الشركاء أو دائنیه أن یطلب من وجود

والأصل أن ) ج.ت.ق( 794القضاء إجراء القسمة وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانیة، من المادة 

تتبع في القسمة الطریقة التي اتفق علیها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة وإذا تعذر ذلك 

.2ى النصوص القانونیة التي تتناول القسمةیكون الرجوع إل

تجدر الإشارة إلى أن مواد القانون التجاري لم تبین كیفیة قسمة أموال الشركة مما 

448یستوجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشریعة العامة بحیث تقضي المادة 

المال الشائع، یتمتع المصفي بسلطةمنه بأن تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة 

.148معمر خالد، مرجع سابق، ص 1
.148عبد القادر بقیرات، مرجع سابق، ص 2
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تقریر توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة وذلك بعد سداد ویحق لكل 

من یهمه الأمر اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالحكم بتوزیع الأموال وهذا أثناء التصفیة وإندار 

وزیع الأصوات في الجریدة الإعلانات المصفي بذلك كما یتوجب نشر القرارات التي تقضي بت

.1القانونیة التي یوجد بها مقر الشركة وتبلیغ قرار التوزیع للشركاء

بالإضافة إلى ضرورة إیداع الأموال  المتعلقة بعملیة التوزیع بین الشركاء والدائنین في 

صف واحد یوما إبتداءا من قرار التوزیع كما أنه یجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع م15أجل 

.2وتحت مسؤولیته

:وقسمة شركة الأموال تتم على النحو التالي

یحصل كل شریك على مبلغ یساوي قیمة الحصة المقدمة عند تأسیس الشركة فإذا كانت -1

نقدیة استرد الشریك المبلغ الذي دفعه أما إذا كانت عینیة فیحصل الشریك على قیمتها 

أما إذا كانت غیر مقومة فیتوجب تقویمها التي قومت بها في العقد التأسیسي للشركة

عند القسمة بالنظر إلى قیمتها یوم تقدیمها للشركة أما الشریك الذي تكون حصته عبارة 

عن عمل فإنه لا یسترد شیئا من رأسمال الشركة لأن حصته لا تدخل في تكوینه 

صته على قد  استرد حصته أما بالنسبة للشریك الذي اقتصرت حوبإخلال الشركة یكون

.ما قدمه على سبیل الانتفاع فیجوز له استرداد ذلك ما دام موجود بذاته ولم یفقد ملكیته

في حالة بقاء شيء من المال بعد استرداد الحصص وجب قسمته بین الشركاء وفقا -2

للشروط المبینة في العقد التأسیسي أما في حالة إذا لم یحدد عقد الشركة ذلك فتكون 

.سالف الذكرالمتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم،59-75من أمر رقم 794المادة 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 795المادة 2
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وفي حالة 1ض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركةقسمة المال الفائ

تعرض الشركة لخسارة ولم یكف صافي موجوداتها لسداد حصص الشركاء فإن هذه 

الخسارة تقسم حسب الشروط المتفق علیها في العقد أي بحسب النسب المقررة في توزیع 

 ).ج.م.ق(من )3(والثالثة )2(وهذا وفقا لأحكام الفقرة الثانیة 2الخسارة

.172، عمار عمورة، مرجع سابق، ص 93-92نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص ص 1
.214إلیاس نصیف، مرجع سابق، ص 2
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بین مختلف التشریعات إلا أن إن تصفیة الشركات التجاریة خضع إلى تباین وإختلاف

أغلبیتها اتفقت على تقسیم هذه الشركات التجاریة وتصنیفها إلى شركة أشخاص وشركة أموال 

.وكل تشریع قام بإدراجها وفق ما یتلاءم مع قوانینه الخاصة

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري یحدد الطابع التجاري للشركة أما بشكلها أو موضوعها وهذا ما 

ات بسبب شكلها مهما كان موضوعها وتعد الشرك، 1)ج.ت.ق(من 544اء به نص المادة ج

.شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التضامن

نوعا آخر من 1993أبریل 25المؤرخ في 08-93وأضاف المرسوم التشریعي رقم 

وهي شركات 1975جزائري الصادر سنة الشركات التجاریة لم یتعرض له القانون التجاري ال

من 02التوصیة البسیطة وشركات التوصیة بالأسهم وشركات المحاصة بهذا أصبح نص الفقرة 

تعد شركات التضامن وشركات التوصیة ":بعد تعدیلها كالآتي) ج.ت.ق(من 544المادة 

مهما یكن والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها و 

".موضوعها

وتستلزم هذه الشركات مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظمها حیث یظهر ویتباین 

الاختلاف بین الشركات التجاریة من حیث تعریفها فبصفة عامة تقوم شركات الأشخاص على 

الاعتبار الشخصي بینما شركات الأموال على أساس الاعتبار المالي بین الشركاء ویصفه 

ة یتبین لنا أن كل شركة تختلف عن الأخرى حتى ولو كانت تندمج ضمن صنف واحدخاص

من الشركات أم من حیث خصائصها فیمكن استدراجها من خلال تعریفها بینما الإجراءات 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 544المادة 1
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المتعلقة بعملیة التصفیة هذه الشركات التجاریة فقد نظمها المشرع الجزائري بصفة عامة في 

. أنه یمكن استنتاج الأحكام الخاصة بكل شركةأحكام القانون التجاري إلا

الأحكام الخاصة بتصفیة )المبحث الأول(لذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في 

.الأحكام الخاصة المتعلقة بتصفیة شركات الأموال)المبحث الثاني(شركات الأشخاص و

المبحث الأول

تصفیة شركات الأشخاص

تقوم شركات الأشخاص في تكوینها على شخصیة شركائها نظرا للتعارف القائم بینهم 

وللثقة التي تربط بعضهم ببعض وتربطهم عادة رابطة القرابة أو رابطة امتهان الأعمال التجاریة 

شركة التضامن شركة :فتقوم أساسا على الاعتبار الشخصي ویشمل هذا النوع من الشركات

ورغم تشابه هذه الشركات في بعض الجوانب إلا أنها تختلف في بعض منها التوصیة البسیطة 

أیضا ویبرز هذا الاختلاف فیما یخص تصفیة كل شركة منها على حدى، وعلى هذا الأساس 

وتصفیة شركة التوصیة )المطلب الأول(خصصنا هذا المبحث لدراسة تصفیة شركة التضامن 

).المطلب الثاني(البسیطة 
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لالأو المطلب

تصفیة شركة التضامن

تتمیز شركة التضامن بمجموعة من الصفات تمیزها عن الشركات الأخرى وهو ما 

یعطیها أهمیة كبیرة فهي ترتكز على مجموعة من الأحكام التي تخضع لها أثناء تكوینها أو 

)الفرع الأول(ا في هذا المطلب خاصیة شركة التضامن خلال مرحلة تصفیتها ولقد تناولن

).الفرع الثاني(وإجراءا تصفیة شركة التضامن 

الفرع الأول

خاصیة شركة التضامن

الروماني ویرجع إن شركة التضامن من أسبق الشركات ظهورا یرجع أصلها إلى النظام 

:الفضل في تسمیة هذا النوع من الشركات بشركة التضامن إلى العالم سافاري الذي عرفها بأنها

وأخذ هذه التسمیة "الشركاء التجارة باسمهم جمیعا بصورة التضامنشركات یباشر فیها "

.1807الفقهیة بوتیه ثم اتقلت إلى قانون التجارة الفرنسي الصادر سنة 

تعتبر التضامن شركة النموذج الأمثل لشركات الأشخاص وهي من أقد الشركات التي 

ي نظرا لنلائمتها للمشروعات عرفت في النشاط الاقتصادي وأكثرها انتشارا في المجال العمل

الصغیرة القائمة على جهود أشخاص یعرفون بعضهم البعض والتي لا تحتاج إلى رؤوس أموال 

ضخمة ولما كان عنوان الشركة مكون في الأصل من أسماء جمیع الشركاء فأصبح یطلق 

تسبون علیها، أیضا تسمیة شركة الاسم الجماعي أو التجار لأن الشركاء في هذه الحالة یك

.الصفة التجاریة
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وتعرف شركة التضامن على أنها الشركة التي تتكون من شریكین أو أكثر ویسأل فیها 

.1الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة

 163إلى  551نظم المشرع الجزائري الاحكام التي تتعلق بهذه الشركة في المواد من 

المعدل والمتمم إلا أنه لم یقم بتعریف شركة التضامن 1975من القانون التجاري الجزائري 

من قانون 10كبعض التشریعات مثل التشریع الفرنسي، حیث عرفها المشرع الفرنسي في المادة 

الشركة التي یكسب كل الشركاء فیها صفة التاجر ":بأنها19662الشركات الصادر عام 

، بالإضافة إلى التشریع المصري 3"الشركةیسألون مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون 

من المجموعة التجاریة أنها الشركة یعقدها إثنان أو أكثر بقصد الإتجار على 20في المادة 

.4وجه الشركة بینهم بعنوان مخصوص یكون إسما لها

لم یضع القانون التجاري الجزائري تعریفا لشركة التضامن وإنما تضمنت نصوصه 

:یليخصائص تمثلت فیما 

مسؤولیة الشریك: أولا

یسأل جمیع الشركاء المتضامنین مسؤولیة شخصیة تضامنیة ومطلقة عن دیون الشركة 

من غیر تحدید ولا یمكن لدائني الشركة القیام بمطالبة أحد الشركاء بضرورة الإیفاء بدیون 

.129عمار عمورة، مرجع سابق، ص 1
.1966من قانون الشركات الفرنسي الصادر عام 10المادة 2
.116، ص 2014المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة عن القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الھومة، الجزائر، محمد حزیط3
ماستر بن سیدھم یوبا وبن لطرش بشیر، االتزام باشھار الحسابات الاجتماعیة كآلیة لتحقیق شفافیة أعمال الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة 4

.27، ص 2015ال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون أعم
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یخ الذي یوما وذلك ابتداءا من التار )15(یوما مرور خمسة عشر 15الشركة إلا بعد مرور 

.یتم  فیه انذار الشركة بذلك بموجب عقد غیر قضائي

فمسؤولیة الشریك مسؤولیة شخصیة عن خصوم الشركة تتمثل في أنه یكون مسؤولا 

بصفته الشخصیة عن دیون الشركة كشخص اعتباري أي معنوي متمیز عن أشخاص الشركاء 

وم الشركة إن كل شریك الموجودین في الشركة، أما معنى مسؤولیة الشریك مطلقة عن خص

یسأل عن دیون الشركة في كل أمواله، فلا تقع مسؤولیته عن دیون الشركة بقدر حصته من 

لأنه یتعهد شخصیا بالتزامات الشركة على رأسمال الشركة وإنما تتعدى إلى أمواله الخاصة به

.وجه الإطلاق

شركة خلال الأصل أن الشریك مسؤول شخصیا بصفة تضامنیة ومطلقة عن خصوم ال

الفترة التي یعتبر فیها شریكا في الشركة لكن هنا نطرح السؤال عن حكم الشریك عن دیون 

الشركة قبل دخوله إلیها أو بعد انسحابه منها، في هذه الحالة فإن الرأي الراجح استقر على أن 

یة الشریك الذي انظم إلى الشركة أثناء نشأتها یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة بصفة تضامن

ومطلقة عن دیون الشركة لأن هذه الخصوم قد وجدت في ذمة الشركة كشخص اعتباري وأیضا 

هي حكم ملازم لصفة الشریك إلا أنه یمكن بالنسبة للشریك الجدید أن یشترط عند انضمامه 

للشركة بأن لا یكون مسؤول عن الدیون التي سبقت دخوله للشركة، لصفة الشریك وبالتالي ففي 

تقتصر مسؤولیة عن الدیون اللاحقة لانضمامه للشركة، ویشترط حتى یكون لدیه هذه الحالة

حق وضع هذا الشرط شهره لیتعرف علیه الغیر أما إذا خرج أحد الشركاء من الشركة فإنه 

كأصل عام لا تتم مسائلته عن خصوم الشركة التي تتعلق بذمتها بعد خروجه منها، على شرط 
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سؤول أمام الغیر عن دیون الشركة كما یلتزم هذا الشریك بحذف أن یتم شهر ذلك وإلا بقي م

.1اسمه من عنوان الشركة في حالة ما إذا كان مذكورا في تسمیة الشركة

تسمیة أو عنوان الشركة:ثانیا

بكلمة یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع 

وذلك لیتسنى للغیر معرفة شخصیة الشركاء الذین تتألف منهم الشركة وفي حالة 2"وشركاؤهم"

ما إذا كان الشركاء ینتمون إلى عائلة واحدة جاز أن یقتصر على اسم أحدهم مبینا درجة القرابة 

بینهم مثل أولاده أو أقاربه او إخوانه وحتى یكون العنوان صحیحا من الناحیة القانونیة فإن هذا 

:استیفاء مجموعة من الشروط تتمثلیستلزم

یجب أن یكون العنوان مطابقا لحقیقة الواقع في الحقیقة، بمعنى تفادي كتابة أسماء -

شركاء لیسوا في الحقیقة شركاء في تلك الشركة لأنه في حالة إذا ما تضمنت 

كباقي الشركاء عن الوفاء بالدیون شخص أجنبي لیس شریكا فإنه یكون مسؤولا

ویسأل شخصیا بشكل تضامني ومطلق مثله مثل الشركاء الآخرون أما إذا كان أحد 

.الشركاء المذكورین في العنوان وهمي، اعتبر العمل من قبیل النصب

یجب تفادي الخلط بین السمة التجاریة والعنوان باعتبار أن شركة التضامن یمكن أن -

ذ تسمیة تجاریة إلى جانب عنوانها تسمیة مبتكرة من أجل جلب تتخذ أي أن تتخ

.العملاء أي أن تتخذ تسمیة تجاریة مع الإشارة أنها تختلف عن العنوان

.191-190عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص 1

2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 552المادة 
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یجب أن یحمل التوقیع على التصرفات عنوان الشركة بحیث أن جمیع التصرفات -

یكون التي تقوم بها شركة التضامن أثناء ممارسة نشاطاتها التجاریة یشترط أن

.1التوقیع علیها من طرف ممثلها القانوني مقترنا بتبیان وتحدید لعنوان هذه الشركة

اكتساب الشریك صفة التاجر:ثالثا

یكتسب الشریك عندما یقوم بالتوقیع على عقد الشركات التجاریة صفة التاجر ویعتبر في 

لقیام بهذه الأعمال هذه الحالة عمله تجاریا بحسب الشكل حتى یكون الشریك قادرا على ا

:إلى شركة التضامن فإن هذا یستلزم استیفاء مجموعة من الشروط هيوانضمامه

سنة كاملة حسب 19أن یكون الشریك أهلا لممارسة هذه الأعمال وذلك ببلوغه سن -

.القواعد العامة

سنة بع حصوله على إذن مسبق من 18یؤهل القاصر بالاتجار وذلك بتمامه سن -

أمه أو على قرار مجلس العائلة بعد المصادقة علیه من طرف المحكمة والده أو 

كذلك یجب علیه أن یقدم هذا الإذن الكتابي كدعامة لطلب التسجیل في السجل 

.2التجاري

، )شركة التضامن(ات التجاریة، الثاني، ، للمزید من التفاصیل، إلیاس ناصیف، موسوعة الشرك193-192عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص 1

.59-47، ص ص 2009، توزیع منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3ط

2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من أمر رقم 5المادة 
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مدى إمكانیة انتقال حصة الشریك:رابعا

إن خروج أحد الشركاء من الشركة أحد الشركاء أو وفاته یؤدي إلى إثارة تساؤلات عدیدة 

أو للورثة في حالة )1(أهمها هل إمكانیة إنتقال حصة هذا الشریك للغیر في حالة خروجه 

).2(وفاته 

:عدم جواز التنازل عن حصة الشریك للغیر-1

الإشارة إلیها إن حصة الشریك في شركة التضامن غیر قابلة للتداول لأنه كما سبق 

فإنها تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الشركاء بحیث أنه لا یمكن للشركاء 

الموافقة على الشریك في الشركة إلا بعد معرفته والوثوق به فالأصل أنه لا یجوز للشریك 

ه للغیر إلا بعد الحصول على قبول من جمیع الشركاء سواء كان هذا التنازل التنازل عن حصت

بمقابل أو بدون مقابل، وكل شرط مخالف لهذا یعتبر كأنه غیر موجود ولا یجوز أصلا أن 

تكون حصة الشریك ممثلة في سندات قابلة للتداول إذ أنه لا یمكن التخلي عن الحصة إلا وفقا 

عن هذا الحق ومن بینها شرط الرضى لجمیع الشركاء وفقا للقواعد للشروط الضروریة للتنازل

.1العامة

غیر أنه لا تعتبر هذا الأصل من النظام العام وبالتالي یجوز مخالفته بشرط أن یتم 

النص في العقد التأسیسي للشركة، على حق كل شریك بالتنازل عن حصته للغیر بشروط معینة 

1
.، سالف الذكرالمتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم59-75مر رقم الأمن 560المادة 
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ى لا یتم إهدار الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه شركة ویجب أن یتم قید هذه الشروط حت

.1التضامن

كما أنه یجب أن یكون قیام أحد الشركاء بالتنازل أو إحالة إحدى أو كل الحصص 

الخاصة بالشركة عن طریق عقد رسمي من أجل إمكانیة الاحتجاج به على الشركة بعد إعلانها 

الإحتجاج بها اتجاه الغیر إلا بعد أن یتم نشرها بذلك وقبولها هذه الإحالة الرسمیة ولا یمكن

.2وقیدها في السجل التجاري

:عدم انتقال الحصة للورثة بسبب واقعة الوفاة-2

لا تنتقل الحصة في شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء إلى ورثته كأصل عام فیؤدي إلى 

في حالة وفاة أحدهم لا تنتهي إنحلالها مباشرة لكن في حالة وجود إتفاق بین الشركاء على أنه

الشركة فهنا تستمر بل وتنتقل حصته إلى الورثة هذا رغبوا الاستمرار في الشركة أما إذا كان 

أحد الورثة قصرا فتكون مسؤولیته في حدود ما قدمه الشریك المورث كحصة في الشریت طیلة 

.3مدة قصره دون المساس بأمواله الخاصة

:الفرع الثاني

تصفیة شركة التضامنإجراءات 

تخضع تصفیة شركة التضامن إلى نفس الأحكام التي تخضع لها جمیع الشركات 

التجاریة إلا أنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة التي تمیزها عن باقي الشركات وذلك بالنسبة 

.196-195عمار عمورة، مرجع سابق، ص ص 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75مر رقم الأمن 561المادة 2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75مر رقم الأمن 562المادة 3
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واتخاذ القرارات )ثانیا(بالنسبة لتعیین المصفي )أولا(لكیفیة طلب تصفیة شركة التضامن 

).ثالثا(المتعلقة بتصفیة شركة التضامن بأغلبیة الشركاء في رأس المال 

بالنسبة لكیفیة طلب تصفیة شركة التضامن: أولا

في حالة عدم وجود نص في العقد التأسیسي لشركة التضامن ینص على الأحكام 

غلبیة الشركاء من أجل الواجب إتباعها من أجل إتخاذ قرار بالتصفیة یتم تقدیم طلب من أ

.1إصدار أمر مستعجل یقضي بتصفیة هذه الشركة

بالنسبة لتعیین المصفي:ثانیا

بالإجماع، بمعنى یجب أن یوافق یشترط لتعیین مصفي لشركة التضامن إتفاق الشركاء

جمیع الشركاء على الشخص نفسه لیكون مصفي للشركة ویباشر إجراءات تحدید صافي أموالها 

اعتراض أحدهم فإن ذلك یؤدي إلى انتقاء هذا الشرط وبالتالي ینتقل اختصاص تعیین ففي حالة 

.2المصفي من الشركاء القضاء

اتخاذ القرارات المتعلقة بتصفیة شركة التضامن بأغلبیة الشركاء في الرأسمال:ثالثا

تتخذ القرارات المنصوص علیها في الفقرة 3)ج.ت.ق(من 791حسب أحكام المادة 

بأغلبیة الشركاء في شركات التضامن بحیث أن كل ) ج.ت.ق(من 789الثانیة من المادة 

القرارات التي تخص عملیة تصفیة شركة التضامن سواء المتعلقة منها بالبت في الحسابات 

ص اللازمة التي یفتضیها أشهر قبل قفل السنة المالیة، أو منح الرخ)6(السنویة خلال ستة 

.نفسھمرالأمن 778المادة 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75مر رقم الأمن 782المادة 2
.نفسھمرالأمن 791المادة 3
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حسن سیر إجراءات التصفیة، أو فیما یخص تجدید وكالة المراقبین أو مندوبي الحسابات فإن 

كل هذه القرارات والتدابیر یتم اتخاذها بناء على موافقة أغلبیة الشركاء لرأسمال مع جواز 

ع بقرار قضائي تصویت الشریك المصفي أیضا وفي حالة تعذر ذلك فإنه یتم الفصل في النزا

، إلا أنه إذا ما مس القانون الأساسي 1بناء على طلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر

لشركة التضامن تعدیل فیما یخص كیفیة التصویت لاتخاذ القرارات أثناء عملیة التصفیة ففي 

بأغلبیة هذه الحالة تطبق الشروط المتفق علیها في القانون الأساسي للشكة دون الزامیة صدورها 

.الشركاء

:المطلب الثاني

تصفیة شركة التوصیة البسیطة

ترتكز شركة التوصیة البسیطة أساسا في تكوینها على الاعتبار الشخصي مما جعلها 

تنتمي إلى شركات الأشخاص إلا أنها تختلف عنها من حیث اتصفها بمجموعة من الخصائص 

راءات التي تخضع لها أثناء مرحلة التصفیة انفرادها بمجموعة من الإجتمیزها عنها إضافة إلى

وإجراءات تصفیة )الفرع الأول(ولقد تناولنا في هذا المطلب خاصیة شركة الوصیة البسیطة 

).الفرع الثاني(شركة التوصیة البسیطة 

.القانون التجاري الجزائريمن 02الفقرة 791المادة 1
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:الفرع الأول

خاصیة شركة التوصیة البسیطة

أضاف المشرع الجزائري هذه الشركة إلى الشركات التجاریة بموجب المرسوم التشریعي 

حیث اكتفى فقط 1المعدل والمتمم للقانون التجاري1993أبریل 25المؤرخ في  08-93رقم 

.2من القانون التجاري10مكرر 563مادة من المادة 11بتبیان أحكامها في 

من القانون 23عات كالمشرع المصري في المادة ولم یقم بتعریفها مثل بعض التشری

الشركة التي تعقد بین شریك واحد أو أكثر مسؤولین ومتضامنین ":بأنها3التجاري المصري

وبین شریك واحد أو أكثر یكونون أصحاب أموال فیها وخارجین عن الإدارة ویسمون 

التي تضم نوعین من الشركاء، الشركة ":، وقد قام الفقه الفرنسي بتعریفها على أنها4"موصیین

، 5"شركاء یكتسبون صفة التاجر متضامنین ومسؤولین وشركاء موصین خارجین عن الإدارة

وهو نفس المفهوم الذي اعتمده المشرع الأردني عند تعریفه لشركة التوصیة البسیطة بحیث نص 

البسیطو من تتألف شركة التوصیة ":على أنه6من قانون الشركات الأردني41في المادة 

."الفئتین التالیتین من الشركاء وتدرج وجوبا أسماء الشركاء في كل منها في عقد الشركة

.جاري الجزائري، المعدل والمتمم للقانون الت1993أفریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم 1
.من القانون التجاري10مكرر 563من المادة 11، في المادة 08-93أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2
.120محمد حزیط، مرجع سابق، ص 3
علوم السیاسیة، نقلا عن آیت مجان بسمة، وعیسو دیھیة، المسؤولیة الجزائریة للشركات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق وال4

.04، ص 2016جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
.من قانون الشركات الأردني41المادة 5
.مكرر من القانون التجاري الجزائري563المادة 6
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الشركاء المتضامنون: أولا

وهم الذین یتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها ویكونون مسؤولین بالتضامن والتكافل 

.صةعن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیهم في أموالهم الخا

الشركاء الموصون:ثانیا

ویشاركون في رأسمال الشركة دون أن یحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ویكون 

.كل منهم مسؤولا عن دیون الشركة والالتزامات المترتبة علیها بمقدار حصة رأس مال الشركة

شركة التوصیة البسیطة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الشركات وتتمتع

:الأخرى وأهم هذه الخصائص ما یلي

الأحكام تحتوي على نوعین من الشركاء، وهما شركاء متضامنین یخضعون لنفس -

المطبقة على الشریك في شركة التضامن والنوع الثاني یتمثل في الشركاء الموصون، 

صي هو الذي لا یكتسب صفة التاجر ویكون غیر مسؤول عن الوفاء والشریك المو 

.بدیون الشركة إلا في  حدود حصته من رأسمالها

تتمتع شركة التوصیة البسیطة بعنوان یكون مستمدا من اسم واحد أو أكثر من أسماء -

الشركاء المتضامنین دون الشركاء الموصون لكن في حالة ورود اسم أحد الشركاء 

فإنه في هذه الحالة یتحول مركزه من شریك موصي إلى شریك متضامن الموصون 

563ویكون مسؤول مثلهم وذلك حمایة للغیر حسن النیة وهذا ما أكدت علیه المادة 



تصفیة الشركات التجاریة:الثانيالفصل 

50

یتألف عنوان الشركة من أسماء ":، التي  تنص على أنه1)ج.ت.ق(من 02مكرر 

"وشركاؤهم"عبارة كل الشركاء المتضامنین أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع ب ".

فیلتزم هذا الأخیر من غیر "إذ كان عنوان الشركة یتألف من اسم شریك موص 

"تحدید وبالتضامن بدیون الشركة

لا یجوز ":التي تنص على أنه2)ج.ت.ق(من 7مكرر 563بالرجوع إلى أحكام المادة 

فإنه لا تنتقل حصة الشركاء في ..."التنازل عن حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء

شركة التوصیة البسیطة متضامنین كانوا أو موصین إلا بعد موافقة جمیع الشركاء مالم یشترط 

.في القوانین الأساسیة غیر ذلك

:الفرع الثاني

إجراءات تصفیة شركة التوصیة البسیطة

الجزائري لم ینظم أحكام خاصة بتصفیة شركات التوصیة البسیطة إلا أنه المشرع

، فإنه تسري على تصفیة هذه الشركات 3)ج.ت.ق(مكرر 563بالرجوع إلى نص المادة 

الأحكام المتعلقة بتصفیة شركة التضامن مع مراعاة الأحكام العامة لتصفیة الشركات التجاریة 

:والتي یمكن إجمالها كما یلي

ن مصفي شركة التوصیة البسیطة بإجماع الشركاء لیتولى مهمة القیام بإجراءات یعی-

التصفیة وإذا لم یتمكن الشركاء من تعیین المصفي فإن تعیینه یتم بأم من رئیس 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 02مكرر 563المادة 1
.من القانون التجاري الجزائري07مكرر563المادة 2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75مكرر من الأمر رقم 563المادة 3
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783من المادة )1(المحكمة بعد أن یقوم بالفصل في العریضة وفقا للفقرة الأولى 

مهما كان شكله خلال مدة شهر في مع ضرورة نشر أمر تعیینه، 1)ج.ت.ق(من 

النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة، فضلا عن هذا في جریدة مختصة بالإعلانات 

القانونیة للولایة التي یوجد بها محل شركة التوصیة البسیطة المراد تصفیتها ویجب 

من 767أن یتضمن أمر التعیین مجموعة من البیانات المنصوص علیها في المادة 

وتخول للمصفي أثناء قیامه بمهمة تحدید صافي أموال شركة التوصیة 2)ج.ت.ق(

البسیطة عدة صلاحیات منه القیام باجراءات النشر الواقعة  على الممثلین القانونین 

.3)ج.ت.ق(من 768المادة 

المصفي كذلك بتسدید دیون یقوم4)ج.ت.ق(من 788وحسب أحكام المادة 

.الشركة

فإذا لم یتضمن القانون الأساسي ) ج.ت.ق(من 778المادة وكذلك طبقا لأحكام-

لشركة التوصیة البسیطة أو الاتفاق الصریح بین الشركاء أحكام صفیة هذه الشركة 

ففي هذه الحالة یمكن لأغلبیة الشركاء تقدیم طلب للحكم بأمر مستعجل بتصفیة هذه 

.التجاریةالشركة دون الاخلال بتطبیق الأحكام العامة تصفیة الشركات

فإنه یتم اتخاذ قرارات 5)ج.ت.ق( 791من المادة )1(حسب أحكام الفقرة الأولى -

البت في الحسابات السنویة التي یعدها المصفي ومنح الرخص اللازمة لسیر 

.مكرر من الأمر نفسھ783المادة 1
.نفسھمكرر من الأمر767المادة 2
.نفسھمكرر من الأمر768المادة 3
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم مكرر788المادة 4
.من الأمر نفسھ791المادة 5
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الإجراءات التصفیة إضافة إلى تجدید وكالة المراقبین ومندوبي الحسابات عند 

.الضرورة بأغلبیة الشركاء في رأس مال

المبحث الثاني

تصفیة شركات الأموال

إن شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي وهي تختلف عن شركات الأشخاص 

فیما بینهم التي لیس الضروري أن تقوم على الثقة المتبادلة أو خاصة فیما یخص علاقة الركاء

صلة القرابة أو التعارف وتضم شركات الأموال عدة شركات وهي شركة المساهم الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة بالأسهم وبالرغم من استراك هذه الشركات لاندراجها ضمن 

ا تختلف في بعضها أیضا ومن أبرز هذه الاختلافات ما كات إلا أنهنفس صنف واحد من الشر 

المطلب (یخص تصفیة كل نوع على حدى ولقد تناولنا في هذا المبحث تصفیة شركة المساهمة 

وتصفیة شركة التوصیة )المطلب الثاني(تصفیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة )الأول

.)المطلب الثالث(بالأسهم 

المطلب الأول

المساهمةتصفیة شركة

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثر لشركات الأموال وهي أهم أنواع الشركات على 

الإطلاق من حیث الضخامة والقدرة الاقتصادیة لأنها تقوم بمشروعات تجاریة وصناعیة كبرى 

التي تحتاج نشاطها إلى رؤوس أموال ضخمة فضلا عن إمكانیة امتداد نشاطها إلى الصعید 

شكل شركات عملاقة متعددة الجنسیات ذات فروع ممتدة في عدة دول أو قارات  الدولي في
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ویعود تأسیس أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي، وبالرجوع إلى التشریع 

الجزائري قام بتبیان أحكام هذه الشركة بشكل معمق ومفضل بحیث خصص لها فصل كامل في 

إضافة إلى )الفرع الأول(رقنا في هذا المطلب خاصیة شرك المساهمة القانون التجاري ولقد تط

).الفرع الثاني(كیفیة تصفیة شركة المساهمة 

الفرع الأول

خاصیة شركة المساهمة

مكرر  715إلى  592لقد نظم المشرع الجزائري أحكام شركات المساهمة في المواد 

شركة المساهمة بأنها هي الشركة ) ج.ت.ق(من 592من القانون التجاري فعرفت المادة 132

التي یتقسم رأسمالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا یتحملون خسائر إلا بقدر حصتهم فیما 

أوجبت الفقرة الثانیة من هذه المادة ألا یقل عدد الشركاء فیها عن سبعة مع استثناء الشركاء 

ركاء على نحو ما نصت على ذات رؤوس الأموال العمومیة من هذا الشرط المتعلق بعدد الش

.596ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

:تتمیز شركة المساهمة بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من الشركات أهمها

رأسمال الشركة: أولا

یتمیز رأسمال الشركة بالضخامة بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى لأنها تقوم 

الكبرى فالمشرع الجزائري حدد رأسمال الأدنى للشركة بحسب بالنهوض بالمشروعات الاقتصادیة 

:والتي تنص على أنه) ج.ت.ق( 594طریقة التأسیس وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 

ملایین دینار جزائري، إذا ما )5(یجب أن یكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة "
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، یفهم من خلال هذا النص بأن "خالفةلجأت الشركة علنیة للإدخار، وملیون في حالة الم

)5(شركة المساهمة إذا ما قامت باللجوء الإعلان العلني للإدخار فیجب ألا یقل رأسمالها عن 

ملایین دینار جزائري لكن في حالة عدم لجوئها للإدخار العلني فإن هذا یستلزم ألا یقل 

.رأسمالها عن ملیون دینار جزائري

عدد الشركاء:ثانیا

لا یمكن أن یكون عدد الشركاء في 1من القانون التجاري 2الفقرة  592للمادة طبقا

كحد أدنى لعدد الشركاء كما لیس هناك من مانع أن یكون )7(شركة المساهمة أقل من سبعة 

.ین شركاء مع الأشخاص الطبعیین في تأسیس شركة المساهمةعدد الأشخاص المعنوی

  همالمسؤولیة المحدودة للمسا:ثالثا

عن الدیون التي تترتب عن الشركة إلا إن الشریك في شركة المساهمة لا یكون مسؤولا

في حدود مساهمته فقط، بمعنى ذلك حسب عدد الأسهم التي یمثلها دون غیرها وأیضا لا 

یكتسب هذا الشریك صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة أي أنه في حالة إفلاس الشركة 

.2فإن هذا لا یؤدي إلى إفلاس الشریك

اسم الشركة المساهمة:رابعا

یطلق على شركة المساهمة تسمیة ":التي تنص3)ج.ت.ق( 593طبقا لنص المادة 

الشركة ویجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها یجوز إدراج 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 02الفقرة 592المادة 1
.13-12، ص ص2014، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، "شركات الأموال"ني بلعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة، الجزء الثا2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 593المادة 3
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فیتضح من خلال هذا النص أنه یمكن، منح "اسم شریك واحد وا أكثر في تسمیة الشركة

رورة توفر بعض الشروط والمتمثلة في ضرورة ذكر شكل شركة المساهمة تسمیة الشركة مع ض

.الشركة إضافة إلى وجوب تحدید تمبلغ رأسمالها في عنوان الشركة

لقد أدخل المشرع الجزائري تعدیلات كثیرة على هذا النوع من الشركات التجاریة وذلك 

طورات من أجل مواكبة الت1993أبریل 25المؤرخ في 93/08بموجب المرسوم التشریعي 

.الاقتصادیة العالمیة وأیضا دعما للتنظیم المحكم لها

الفرع الثاني

كیفیة تصفیة شركة المساهمة

إن دخول شركة المساهمة في عملیة التصفیة مثل غیرها من الشركات التجاریة یعد أثر 

إلا أنها تخضع لبعض الأحكام الخاصة تتمثل في التصفیة بقرار من الجمعیة العامة لانقضاءها

كیفیة تعیین المصفي في )ثانیا(التصفیة بحكم قطعي من المحكمة )أولا(الغیر عادیة للشركة 

الزامیة صدور القرارات خلال تصفیة شركة المساهمة بشروط النصاب )ثالثا(شركة المساهمة 

).رابعا(بیة أصوات الجمعیة العادیة القانوني وأغل

التصفیة بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة: أولا

یصدر قرار تصفیة شركة المساهمة عن الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة قبل حلول 

أجلها وذلك في حالة ما إذا كان الأصل الصافي لشركة المساهمة قد خفض نظرا للخسائر 

ائق الحسابات التي تعرضت لها هذه الشركة إلى أقل من ربع رأسمالها الذي یقدر الثابتة وث

ج على الأقل إذا ما لجأت الشركة إلى علنیة الإدخار وملیون دینار .ملایین د)5(بخمسة 
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جزائري في حالة المخالفة ففي هذه الحالة یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین خلال 

لتي تلي المصادقة على الحسابات، التي كشفت عن وجود هذه أشهر ا)4(ظرف أربعة 

الخسائر باستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة من أجل النظر في تلك الخسائر واتخاذ قرار إذ 

ما كانت هذه الخسائر تستلزم أن یتم حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها، وفي حالة ما إذا 

اتخاذ جمیع  الإجراءات التي تقتضیها عملیة تصفیة شركة تم تقریر حل الشركة، وبالتالي 

المساهمة بنفس الطریقة التي تصفى بها الشركات التجاریة الأخرى وأن یقوم المصفي بتصفیة 

.1شركة المساهمة علیه إبلاغ الجمعیة العامة من أجل نشر حل التصفیة

التصفیة بحكم قطعي من المحكمة:ثانیا

حل شركة المساهمة وبالتالي تصفیتها من طرف المحكمة وذلك یمكن أن یتم إتخاذ حكم

:في حالتین

بناء على طل من طرف أحد الشركاء المساهمین أي كل معني بالأمر وذلك في حالة -1

شركاء فأكثر )7(ما إذا انخفض عدد المساهمین إلى أقل من العدد المحدد وهو سبع 

حتى تقوم خلاله بتسویة الوضع أقصاه منذ أكثر من سنة، ویمكن للشركة أن تمنح أجل 

أشهر غیر أنه لا یمكن إتخاذ قرار حل الشركة في حالة ما إذا تمت هذه )6(ستة 

.2التسویة یوم فصلها في الموضوع

في حالة إذا لم تقم الجمعیة العامة بعقد اجتماع صحیح بعد أن تم استدعائها من طرف -2

مجلس الغدارة أو مجلس المدیرین للنظر فیما إذا كان یجب اتخاذ قرار بحل الشركة قبل 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 791المادة 1
.من الأمر نفسھ19مكرر 715المادة2



تصفیة الشركات التجاریة:الثانيالفصل 

57

حلول الأجل نظرا لأن الأصل الصافي للشركة قد انخفض الخسائر إلى أقل من ربع 

وز لكل من یهمه الأمر أن یطالب بحل الشركة أمام رأسمال فإنه في هذه الحال یج

.1المحكمة التي تتولى مهمة حل الشركة وتصفیتها

وفي كلتا الحالتین إذا ما تم حل شركة المساهمة سیؤدي ذلك إلى دخولها في مرحلة 

تصفیة وتتولى المحكمة مهمة القیام بجمیع الإجراءات واتخاذ كل التدابیر التي تقتضیها 

.یةهذه العمل

كیفیة تعیین المصفي في شركة المساهمة:ثالثا

یختلف أمر تعیین المصفي أو المصفین في شركة المساهمة في حالة انقضائها باتفاق 

الشركاء عن باقي الشركات التجاریة الأخرى حیث یشترط لتنصیب مصفي واحد أو أكثر 

العادیة لهذه  الشركة وإذا ضرورة توافر شروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة 

مثلما هو الحال 2مت تعذر ذلك فإن تعینه یتم بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة

.في الشركات التجاریة الأخرى

الزامیة صدور القرارات خلال تصفیة شركة المساهمة بشروط النصاب القانوني و :رابعا

أغلبیة أصوات الجمعیة العادیة

الجزائري ضرورة صدور القرارات الخاصة بالمصادقة على الحساب اشترط المشرع

الختامي الذي یعده المصفي بالإضافة إلى تجدید، أو منح الرخص اللازمة لتحدید صافي أموال 

الشركة بالإضافة إلى تجدید وكالة المحاسبین والمراقبین عند الضرورة باعتماد شروط النصاب 

.من الأمر نفسھ03فقرة 20مكرر 715المادة 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 783والمادة 782المادة 2
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ة العادیة وإذا ما حدث مانع حال دون اتخاذ القرار بهذه الكیفیة القانوني وأغلبیة أصوات الجمعی

غیر أنه فإنه یفصل في هذا الأمر بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو من یهمه الأمر،

إذا مت تضمن العقد التأسیسي لشركة المساهمة على أحكام تبین الطریقة المحددة للتصویت 

الشركة فإنه في هذه الحالة تصدر القرارات وفقا للشروط على القرارات المتعلقة بتصفیة هذه 

.1والإجراءات المحددة في العقد التأسیسي للشركة

المطلب الثاني

تصفیة شركة التوصیة بالأسهم وشركة ذات المسؤولیة المحدودة

1867یولیو 24لقد لقیت شركات التوصیة بالأسهم نجاحا كبیرا قبل مجيء قانون 

المفعم بتعالیم الحریة واللیبرالیة المطلقة والذي ألغى بموجبه الترخیص الحكومي المسبق 

المفروض على تأسیس شركة المساهمة، حیث أخضع شركة التوصیة بالاسهم لنفس إجراءات 

بذلك المشرع من الأهمیة القصوى لتأسیس شركة التوصیة تأسیس شركة المساهمة فقلص 

یولیو 24بالأسهم إلا أن المشرع الفرنسي حافظ علیها برغم من ذلك التقلیص بموجب قانون 

.الفرنسي1966

حیث أدخلت شركة التوصیة بالأسهم في القانون التجاري الجزائري عن طریق المرسوم 

.08-93التشریعي رقم 

1927المسؤولیة المحدودة فقد أدخلها المشرع الفرنسي في شهر مارس أما الشركة ذات 

بعد استرجاع مقاطعة الرأس واللوران ثم عممها على كافة القطر الفرنس ثم نص علیها قانون 

مرة أخرى ثم اعتنق المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات لأنها 1966الشركات الفرنسي 

.الذكرالمتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف59-75من الأمر رقم 791المادة 1
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لائم المشروعات الاقتصادیة الصغیرة فكل من شركة التوصیة سهلة التأسیس وقلیلة النفقات ت

بالاسهم وشركة المسؤولیة المحدودة تخضع لمجموعة من الأحكام والشروط التي تنفرد بها عن 

بالأسهم وشركة سائر الشركات الأخرى ولقد تناولنا في هذا المطلب خاصیة شركة التوصیة

جراءات تصفیة شركة التوصیة بالأسهم وتصفیة شركة وإ )الفرع الأول(ذات المسؤولیة المحدودة 

).الفرع الثاني(ذات المسؤولیة المحدودة 

الفرع الأول

خاصیة شركة التوصیة بالأسهم وشركة التوصیة البسیطة

خاصیة شركة التوصیة بالأسهم: أولا

یمكن أن تستخلص تعریف لشركة 1)ج.ت.ق(ثالثا من 715طبقا لأحكام المادة 

التوصیة بالأسهم بأنها عبارة عن شركة تتضمن نوعین من الشركاء هم شركاء متضامنین لهم 

صفة التاجر والذین یكونون مسؤولون بصفة تضامنیة عن تحمل خسائر الشركة، وشركاء 

دد موصین مساهمین یكونون مسؤولین بما یعادل حصصهم في الشركة ویشترط بالنسبة لع

.شركاء)3(الشركاء الموصین أن لا یقل عن ثلاثة 

وأن لا یتم ذكر أسمائهم في تسمیة الشركة وبالتالي تعتبر شركة التوصیة بالأسهم قد 

.جمعت بین صفات شركات الأشخاص، وبین میزات شركات الأموال من جهة أخرى

:حیث تتمتع شركة التوصیة البسیطة بمجموعة من الخصائص تتمثل في

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 03فقرة 715المادة 1



تصفیة الشركات التجاریة:الثانيالفصل 

60

وان الشركة التوصیة بالأسهم یقتصر على اسم من أسماء أحد الشركاء المتضانین عن-1

كما لا یجوز "شركاؤه"أو أكثر فیمكن كتابة اسم شریك واحد منهم مع إضافة عبارة 

أن تذكر أسماء الشركاء الموصیین في عنوان الشركة وإلا اصبح مسؤولا كشریك 

.متضامن إتجاه الغیر حسن النیة

شركة التوصیة "ن یكون عنوان الشركة مسبوق أو متبوع مباشرة بعبارة كما یجب أ

وأن یذكر في جمیع عقود الشركة وفواتیرها وأوراقها ومطبوعاتها مع بیان "بالأسهم

.1رأسمالها وغایاتها حتى یعلم الغیر نوع الشركة المتعامل معها

شركة التوصیة بالأسهم من نوعین من الشركاء متضامنین وهم في ذات تتكون-2

المركز القانوني للشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة التي تطرقنا لها 

.سابقا وشركة موصیین

تخضع شركة التوصیة بالأسهم لنظام قانوني مزدوج إذا تطبق على هذه الشركات -3

التوصیة البسیطة وشركات المساهمة باستثناء بعض جمیع القواعد المتعلقة بشركات 

.2المواد بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بها وتطبق علیها فقط

خاصیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة:ثانیا

المتضمن القانون 75/59هذه الشركة بموجب الأمر لقد اعتمد المشرع الجزائري

:على أنه) ج.ت.ق( 564الفقرة الأولى والثانیة من المادة ، حیث تنص3التجاري الجزائري

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون "

.271عمار عمورة، مرجع سابق، ص 1
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 10فقرة 715إلى 03فقرة 715المادة 2
.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75ر رقم الأم3
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، وإذا أردنا أن نعرف الشركة ذات المسؤولیة "الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص

شركاء غالبا یكون محددا یسألون المحدودة یمكننا القول بأنها شركة تتألف من عدد من ال

مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في رأسمالها، ولا یكتسبون صفة 

مالها عن طریق الاكتتاب العام التاجر، وتتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة ولا یمكن جمع رأس

.كما لا یمكن انتقال حصص الشركاء إلا بموجب أحكام القانون

:تمثل خصائص شركة ذات المسؤولیة المحدودة فيوت

:مسؤولیة الشركاء المحدودة-1

لا یسأل الشریك في شركة ذات المسؤولیة المحدودة عن دیونها ألا بقدر الحصة المقدمة 

، أي حصصهم عند إنشاء هذه الشركة أو عند انضمامهم إلیها وهذا یعني 1في رأسمال الشركة

خسائر حسب نسبة حصتهم في الشركة في حالة وجود خسائر لها دون هؤلاء الشركاء یتحملون 

.المساس بذمتهم المالیة الخاصة بهم

:العدد المحدود الشركاء-2

حدد المشرع الجزائري الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، 

الشركاء لهذا العدد شریك لكن في حالة تجاوز عدد )50(بحیث اشترط الا یتعدى خمسین 

وجب تحویل هذه الشركة إلى شركة مساهمة وذلك خلال مدة سنة واحدة وإذا تعذر ذلك ترتب 

.المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 564المادة 1
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عنه انحلال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ما لم یكن عدد الشركاء خلال تلك الفترة مساویا 

.1شریكا أو أقل من ذلك)50(لخمسین 

:اسم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-3

تتخذ شركة ذات المسؤولیة المحدودة إسما لها یشتمل على اسم أحد من الشركاء او أكثر 

إلا أن بشرط أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بعبارة شركة ذات مسؤولیة محدودة 

.2م وبیان رأسمال الشركة.م.الأحرف الأولى منها ش

:رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-4

للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الحریة الكاملة في تحدید رأسمالها یكون 

في قانونها الأساسي، والذي یقسم بین الشركاء إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویة فیما 

.3بینهم مع ضرورة الإشارة إلى قیمة رأسمال هذه الشركة في كل وثائق الشركة

59-75ویتمم الأمر رقم  یعدل2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15من القانون رقم 04من القانون التجاري المعادلة بموجب المادة 590المادة 1

.2015دیسمبر 30الصادر في 71ر، ع .، جالمتضمن القانون التجاري الجزائري1975سبتمبر  26المؤرخ في 
المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر،  عمار عمورة، مرجع سابق، ص 59-75من الأمر رقم 04فقرة 564المادة 2

277.
المعدل والمتمم للأمر 2015دیسمبر 30المؤرخ في 02-15من القانون رقم  02من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب المادة 566الادة 3

.2015دیسمبر 30الصادر في 71ر، ع .المتضمن القانون التجاري الجزائري، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم 
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الفرع الثاني

شركة التوصیة بالأسهم الشركة ذات المسؤولیة المحدودةإجراءات تصفیة 

كیفیة تصفیة شركة التوصیة بالأسهم: أولا

إن المشروع الجزائري لم یحدد أحكام خاصة تتعلق بتصفیة شركة التوصیة بالأسهم ولكن 

منها أنه تطبق القواعد المتعلقة بشركات )03(في الفقرة الثالثة 715بالرجوع إلى المادة 

المذكورة أعلاه وبالتالي 6731إلى  610صیة البسیطة وشركات المساهمة باستثناء المواد التو 

یتضح لنا أن المشرع أحالنا إلى تطبیق القواعد المتعلقة بتصفیة شركة التوصیة البسیطة التي 

تطبق علیها أحكام تصفیة شركة التضامن وأحكام شركة المساهمة على تصفي شركة التوصیة 

.بالأسهم

لا أنه لنا أن هناك اختلافات بین أحكام المطبقة على تصفیة شركة التضامن وأحكام إ

من القانون  791و 782و 778المطبقة على تصفیة شركة المساهمة وهذا ما أكدته المواد 

.2التجاري الجزائري

قد ورد ) ج.ت.ق( 715من المادة 03وبالتالي هنا یطرح التساؤل على أن نص الفقرة 

لزام أم على سبیل الاختیار فإذا جاء بصیغة الإلتزام فهذا یعني أن المشرع الجزائري بصیغة الإ

والأحكام المتعلقة )التضامن(یلزم بتطبیق الأحكام المتعلقة بتصفیة شركات التوصیة البسیطة 

.بتصفیة شركة المساهمة فهنا یوجد صعوبات في تطبیق هذا النص بغیاب ن یبین لنا ذلك

.673إلى 610، المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة وشركات المساھدة بإستثناء المواد 03الفقرة 715المادة 1
المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 791و782و778المواد 2
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أما إذا جاء على صیغة الاختیار فیكون للشركاء الحریة فإن یطبقوا على تصفیة هذه 

أو أحكام شركات )شركات التضامن(الشركة أم أحكام تصفیة شركات التوصیة البسیطة 

المساهمین ونظرا للتعارض الموجود بین أحكام تصفیة شركة التوصیة البسیطة وشركات 

فإنه تطبق على تصفیة شركة التوصیة بالأسهم الأحكام المساهمة فإنه حسب رأیي الشخصي

المتعلقة بتصفیة شركات التوصیة البسیطة وإذا تعذر ذلك تسري علیها أحكام تصفیة شركات 

من 715من المادة 03المساهمة وذلك مراعاة للترتیب الذي أورده المشرع الجزائري في الفقرة 

.1)ج.ت.ق(

المسؤولیة المحدودةإجراءات تصفیة شركة ذات:ثانیا

تنفرد شركة ذات المسؤولیة المحدودة باجراءات تصفیة خاصة بها بالإضافة إلى 

:الإجراءات المشتركة مع جمیع الشركات التجاریة الأخرى تتمثل في

تقدیم طلب للحكم بأمر مستعجل لتصفیة الشركة مع احترام الأحكام العامة لتصفیة -

2الشركات التجاریة

من 789من المادة 02اتخاذ قرار التصفیة بأغلبیة الشركاء بالرجوع إلى الفقرة -

تتخذ القرارات بأغلبیة الشركاء في شركات التضامن وشركات المسؤولیة ) ج.ت.ق(

)6(المحدودة عن طریق قیام المصفي باستدعاء جمیعة الشركاء خلال أجل ستة 

المسائل المتعلقة باجراءات سیر أشهر من قفل السنة المالیة وذلك لعرض علیهم

.من الأمر نفسھ03فقرة 715المادة 1
المتضمن القانون التجاري الجزائري معدل ومتمم، سالف الذكر59-75قم من الأمر ر778المادة 2
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عملیة التصفیة وتجدید وكالة المراقبین والمحاسبین بأغلبیة الشركاء لرأسمال هذه 

.1الشركة

تعیین المصفي أو المصفیین من طرف الشركاء في حالة انقضاء الشركة وذلك وفقا -

ت لما تضمنه القانون الأساسي أو ما تم تقریره من طرف الشركاء في شركات ذا

، وفي حالة ما إذا لم یتمكنوا من تحقیق ذلك یتم تطبیق الأحكام 2المسؤولیة المحدودة

.العامة لتعیین المصفي

.من الأمر نفسھ789المادة 1
.من الأمر نفسھ782المادة 2
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ملخص

انتهاء الشركة بانقضاء المیعاد بتوفر عدة أسباب قانونیةتنقضي الشركة بقوة القانون

هلاك مال الشركة أو هلاك ، أوأو بانتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله، المحدد

أو عدم توفر ،موت احد الشركاء أو الحجر علیه أو إعساره أو افلاسه، أوجزء كبیر منه

.ركن تعدد الشركاء

، إتفاق الشركاءتتمثل في كما هناك الأسباب الإرادیة و القضائیة ، فالأسباب الإرادیة 

عدم وفاء أحد ، أما الأسباب القضائیة تتمثل في واندماج الشركةانسحاب أحد الشركاء

،خروج أحد الشركاء من الشركة،فصل الشریك،بالتزاماته أو لأسباب خطیرةالشركاء 

.إصابة الشركة بخسارةو

خصص المشرع الجزائري لكل شركة تجاریة بعض الأحكام الخاصة بتصفیتها بسبب 

الاختلافات الطفیفة في إجراءات التصفیة التي تنفرد بها دون غیرها من الشركات التجاریة 

.ل الشركات التجاریة تخضع لنفس إجراءات التصفیةلكن كأصل عام ك

تتمیز كل نوع من الشركات التجاریة سواءا شركات الأشخاص أو شركات الأموال لذا 

.بخصوصیات فیما یتعلق بالتصفیة محددة في القانون التجاري الجزائري

شركات –شركات الأشخاص–الانقضاء-التصفیة–الشركات التجاریة:الكلمات الدالة 

.الأموال


